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مما لا شك فیه أن كل دعوى قضائیة تمر بسلسلة من المراحل و الإجراءات بحیث 
تبدأ بالتسجیل و التقیید أمام القاضي المختص،مرورا بإجراءات التحقیق و تهیئتها للفصل 

بالفصل النهائي فیها بموجب قرار أو حكم قضائي،و الذي یعتبر تتویجا لجهد  فیها،و انتهاءا
  .القاضي إزاء موضوع النزاع

الملاحظ في هذا الصدد أن كل التشریعات المقارنة تمنح أطراف الخصومة آلیات و 
تسمح بمواجهة القرار أو الحكم الصادر بالفصل في موضع الدعوى و الطعن فیه متى 

و شروطه،مع الإشارة إلى  أن الوضع الغالب في تقسیم هذه الآلیات یتراوح توافرت ضوابطه 
  . بین آلیات الطعن العادیة من جهة و آلیات الطعن غیر العادیة من جهة أخرى

هذا و یعتبر الطعن بالنقض المقدم أمام الجهة العلیا داخل النظام القضائي في أي 
أنه یستهدف فحص سلامة القرار أو الحكم دولة من أهم طرق الطعن غیر العادیة خاصة و 

و ذلك من خلال بیان مدى حسن تطبیق النصوص و القواعد . القضائي من الناحیة القانونیة
  .القانونیة من طرف الجهات القضائیة الدنیا

الجدیر بالذكر في هذا السیاق أن مجال استخدام طرق الطعن بالنقض واسع و رحب و 
و المواد المدنیة منها و الجزائیة و الإداریة،غیر أنه و بالتركیز و ذلك لشموله لكل القضایا 

على المادة الإداریة نجد أن المشرع الجزائري و أسوة بغیره من التشریعات فتح الباب 
لإمكانیة مراقبة و مراجعة الأحكام و القرارات القضائیة الصادرة في المادة الإداریة أمام أعلى 

،و بغرض كفالة و تنظیم استعمال "مجلس الدولة"ي ألا و هي جهة في هرم القضاء الإدار 
حق الطعن لجأ المشرع إلى وضع قواعد و ضوابط مؤطرة له، تتعلق عموما بطبیعة القرارات 

  .القضائیة التي تقبل الطعن بالنقض،و إجراءات تقدیمه،و الفصل فیه

  أسباب اختیار الموضوع

نا إلى اختیار هذا الموضوع بین الأسباب الذاتیة یمكن التمییز بصدد هذه الأسباب التي دفعت
من جهة و الأسباب الموضوعیة من جهة أخرى،أما بالنسبة للأسباب الذاتیة فتتمثل عموما 
في الرغبة الشخصیة و الملحة للغوص في جوهر موضوع الطعن بالنقض المثار أمام 
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و عمق موضوعات مجلس الدولة،و استجلاء ما له و ما علیه،خصوصا و أنه من صمیم 
القانون الإداري الأكثر إثارة و جذبا للباحث المشتغل في هذا المجال و هو الأمر الذي 

  .یجعله في النهایة یوافق تخصصي في الماستر

أما بالنسبة للأسباب الموضوعیة فتتمثل على وجه التحدید في ندرة المراجع و 
ذ نعني بالدراسات هنا تلك الدراسات الدراسات العلمیة و الأكادیمیة حول هذا الموضوع،و إ

المتخصصة التي تعني بتحلیل و تشریح مختلف الجوانب القانونیة و العملیة المرتبطة بفكرة 
الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة،في الوقت الذي نلاحظ فیه أن المراجع العامة المحصلة و 

في المادة الإداریة إلا ضمن  مع قلتها في الجزائر،فإنها لا تكاد تذكر موضوع الطعن بالنقض
صفحة أو صفحتین على الأكثر،و من هنا اتجهت إرادتنا العلمیة نحو إثراء المكتبة القانونیة 

  .الإداریة بموضوع متخصص یهم القاضي و المتقاضي على حد سواء

ثم ان الدافع الأخر الذي حملنا على اختیار مثل هذا الموضوع یتمثل في الإشكالیات 
المتعلقة باختصاصات مجلس الدولة،و التي تجعل مجلس الدولة یظهر بمظهر  القانونیة

الجهة القضائیة الابتدائیة النهائیة في حالات معینة،و یظهر كذلك بمظهر الجهة القضائیة 
الاستئنافیة في حالات أخرى على الرغم من أنه یمثل جهة نقض،و لا ریب أن هذا التداخل 

یفته كجهة قضائیة إداریة علیا تسهر على تقویم عمل في الاختصاصات یتعارض مع وظ
  . الجهات القضائیة الإداریة الأخرى في الدولة

  أهمیة الموضوع  

تنبع أهمیة موضوع الطعن بالنقض في المادة الإداریة في التشریع الجزائري من 
الذي ارتباطه بأهم و أدق هیكل قضائي و المتمثل في القضاء الإداري، و هذا بعد التوجه 

، هذا الأخیر الذي  جسد فكرة الازدواجیة  1996عرفته الجزائر منذ التعدیل الدستوري لسنة 
القضائیة عبر استحداث مجلس الدولة و المحاكم الإداریة بوصفهما من مكونات و دعائم 

 152وجود قضاء إداري،خاصة إذا قصرنا النظر على مجلس الدولة الذي أخذ طبقا للمادة 
المقومة لعمل الجهات القضائیة  ةالدستوري السابق الذكر صفة الجهة القضائیمن التعدیل 

  .الإداریة
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فیضع البنیان القانوني الذي یضبط تنظیم و  1998لیأتي تدخل المشرع سنة 
المعدل و  98/01اختصاص هاتین الجهتین،و ذلك عبر إصدار القانون العضوي رقم 

و المتضمن تنظیم و اختصاص مجلس الدولة  11/13المتمم بموجب القانون العضوي رقم 
  .و المتعلق بالمحاكم الإداریة 98/0و عمله،فضلا على صدور القانون رقم 

و  2008زادت أهمیة الموضع أكثر عقب صدور الإجراءات المدنیة و الإداریة سنة و 
 التقاضي ت،حیث ما یسجل على هذا القانون تفریده لإجراءا 2009دخوله حیز التنفیذ سنة 

  .في المادة الإداریة،و من ضمنها بیان أسس و ضوابط الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

فضلا على كل ما سبق ذكره فان موضوع الطعن بالنقض بوجه عام یرتبط بحق الشخص 
في اللجوء إلى القضاء و ما یرتبط به بالضرورة من حقوق فرعیة،و من ضمنها حق تقدیم 

  .لى الجهات القضائیةالطعن ضد القرارات الصادرة ع

  :إشكالیة الموضوع

  :فيتحاول هذه الدراسة الإجابة على إشكالیة مفصلیة في الموضوع تتمثل 

یكفل للمتقاضي مكنة  نهل استطاع المشرع الجزائري عبر النصوص الإجرائیة المختلفة أ
مل الطعن بالنقض في المادة الإداریة بما یتناسب و موقع مجلس الدولة كجهة مقومة لع

  ؟.الجهات القضائیة الإداریة

  :المناهج المستخدمة في الموضوع

نظرا لطبیعة الموضوع و بالنظر إلى انه یستمد وجوده من النصوص القانونیة تارة،و 
القرارات و الأحكام القضائیة تارة أخرى، فإن الضرورة المنهجیة تفرض علینا تبني منهج 
تحلیل المضمون الذي یتناسب و تحلیل محتوى النصوص القانونیة و القرارات 

و حتى تكتمل .ا یمكن من استجلاء أوجه النقص أو القوةالقضائیة،وحتى الآراء الفقهیة بم
العملیة أكثر رأینا من الواجب التطلع من حین لأخر للتشریع المقارن بغرض الاستفادة من 

  .ممیزاته أو تلافي قصوره
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  :الهدف من الموضوع

تهدف دراستنا لموضوع الطعن بالنقض في المادة الإداریة إلى تسلیط الضوء على النصوص 
قانونیة المتصلة بهذا الموضوع،و محاولة رصد و تسجیل ما لها من محاسن و ما تنطوي ال

علیه في المقابل من مثالب،كل ذلك بما یسمح بالارتقاء بمستوى التشریع الإجرائي في 
الجزائر بحسبنا،و تكوین مادة علمیة مفیدة إن شاء االله قد تكون عونا و زادا للقراء الكرام 

ل القانون الإداري و المنازعات الإداریة من محامین و قضاة و باحثین المشتغلین في حق
  .أكادیمیین و طلبة
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     طبیعة القرارات القضائیة محل الطعن بالنقض في المادة الإداریة :الفصل الأول
یستهدف الطعن بالنقض مواجهة قرار قضائي صادر بصفة نهائیة عن جهة قضائیة 

أما في المادة الاداریة وباعتبار أن مجلس الدولة هو الجهة العلیا التي من المفترض أن , معینة
كمة القانون نجد أن المشرع خوله سلطة مراقبة نوعین من القرارات تطلع بممارسة وظیفة مح

القضائیة منها ما یصدر عن أجهزة القضاء الاداري بمكونیه الاثنین المحاكم الاداریة ومجلس 
  . ولو كان الأمر من هذه الزاویة لا یعد أن یكون أمرا نظریا, الدولة نفسه

ئیة الصادرة ما یمكن أن یصطلح على تسمیته أما النوع الثاني فهو القرارات القضا      
ومهما یكن , بالأجهزة القضائیة المتخصصة التي تكمل في عملها في الأجهزة القضائیة الأخرى

من أمر فاننا سنحاول مشتملات هذا الفصل من خلال مبحثین رئیسیین نتطرق من خلال 
اري ومدى قابلتها بالنقض أمام مبحث الأول القرارات القضائیة الصادرة عن أجهزة القضاء الاد

أما المبحث الثاني لتحدید طائفة القرارات القضائیة الصادرة عن الأقضیة  ،مجلس الدولة
  .الاداریة المتخصصة و من حیث قابلتها بالطعن بالنقض بمجلس الدولة

  :جهزة القضاء الإداريأالقرارات القضائیة الصادرة عن : المبحث الاول

ت القضاء الإداري في ظل نظام الإزدواجیة القضائیة تتدرج من من المعلوم أن هیئا
أدنى درجة إلى الأعلى حسب طبیعة الاختصاص الموكل إلى كل جهة، فهناك الدرجة الأولى 
للتقاضي والتي بمقتضاها یجب أن یكون للمحكمة الإداریة الولایة العامة للمنازعة الإداریة، 

تسمح باستئناف ما یصدر من المحاكم الإداریة من اوامر وهناك الدرجة الثانیة للتقاضي التي 
ول صلاحیة مراجعة  وقرارات إلى أن تصل إلى الجهة الأعلى في هرم النظام الإداري، والتي تُحَ

  )1(وتقویم عمل الجهات القضائیة الأخرى عن طریق آلیة الطعن بالنقض
 
 

                                                        
الرفض أو عدم اقتناع أطراف أو بعض الأطراف أو أحد أطراف النزاع بالحكم الصادر  على أنهالطعن بالنقض  یعرف .)1(

به في استئنافه أمام محكمة  ضد الطاعن لعدم تحقیق مطالب كما طالب بها في دعواه أمام المحكمة الابتدائیة، أو ما طالب
الاستئناف، والطعن بالنقض هو أعلى مرحلة امام محكمة الإستئناف، والطعن بالنقض هو أعلى مرحلة إلى أعلى جهاز 

مجلة ، )الطعن بالنقض امام محكمة النقض(قضائي، فهي محكمة  قانون ولیست محكمة موضوع، أنظر إلى زید عبد االله، 
  .194، 193ص .، ص2006، الیمن، یونیو 4، العدد بالجمهوریة الیمنیة مة العلیا، المحكالبحوث القضائیة
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  داریةالقرارات النهائیة الصادرة عن المحاكم الإ: لمطلب الاولا

 89/02من نص المادة الأولى من القانون رقم  نيتستمد المحاكم الإداریة أساسها القانو 
المتعلق بالمحاكم الإداریة، والتي أعلنت صراحة على إنشاء محاكم إداریة كجهات قضائیة 

من قانون الإجراءات ) 800(، وهو ما ذهبت إلیه المادة )1(للقانون العام في المادة الإداریة
  .)2(دنیة والإداریة التي اعتبرت المحاكم الإداریة كجهات الولایة العامة في المنازعات الإداریةالم

یتضح لنا من هذه المادة أن المشرع أطلق الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة بشكل 
مطلق وعام؛ فلها أن تنظر في كل منازعة إداریة عدا المنازعات التي أحال المشرع النظر فیها 

لس الدولة بموجب القانون كالطعون الموجهة ضد القرارات التنظیمیة أو القرارات الصادرة لمج
عن السلطات الإداریة والطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات، فكل هذه المنازعات لا 

ض على مجلس  َ ض على المحاكم الإداریة؛ بل تُعر َ ، ولعل استثناء المشرع لمثل هذه الدولةتُعر
  .)3(نازعات یعود بالنظر لموقع أحد الاطراف سلطة مركزیةالم

الإداریة كأصل عام تصدر عنها قرارات ابتدائیة ولیست  المحاكممما تقدم فإن انطلاقا و 
علاه أالمذكور ) 02-98(من القانون  02نهائیة قابلة للطعن فیها بالاستئناف طبقا لنص المادة 

ج هذا الإطار قد یصدر عن المحاكم الإداریة قرارات ما لم یرِد بشأنه نص خاص، إلا أنه خار 
المتعلق  13، 11من القانون العضوي رقم ) 11( المادةنهائیة، وهذا طبقا لما جاء في 

في  باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله على أنه یختص بالنظر في الطعون بالنقض
، بعد أن كانت تنص نفس )4(ةالأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداری

قبل التعدیل على  الدولةالمتعلق باختصاصات مجلس  01-98: المادة من القانون العضوي رقم

                                                        
 01 بتاریخ، 37، ج ر، ج ج، العدد 1998ماي  30: الإداریة بتاریخ بالمحاكم المتعلق ) 02-98(أنظر إلى القانون رقم  .)1(

  .8، ص 1998یونیو 
، ج ر، ج ج، 2008فبرایر  25: اءات المدنیة والإداریة بتاریخالمتضمن قانون الغجر ) 09- 08(أنظر إلى القانون رقم  .)2(

  .75، ص 2008أبریل  23: ، المؤرخ في21العدد 
، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، )دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة(القضاء الإداري في الجزائر، عمار بوضیاف،  .)3(

  .115، ص 2010
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  13-11: القانون العضوي رقم: أنظر .)4(

  .8، ص 2011غشت  03:، المؤرخ في43، العدد 2011یولیو  26: وتنظیمه وعمله بتاریخ
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في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة  الدولةیفصل مجلس "
  .)1("نهائیا

، فالقرارات )2(والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة ) 903(وهو ما جاءت تؤكده المادة 
ري الجزائري في االصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة والمتمثلة وفقا للنظام القضائي الإد

ط  َ ُشتَر أن تكون قرارات  الدولةمام مجلس أالطعن فیها بالنقض  لتسجیلالمحاكم الإداریة، ی
اع عن حقوقهم، مما بالنقض هو السبیل النهائي للأطراف للدف الطعنقضائیة نهائیة، لأن 

یقتضي منطقیا أن تستنفذ جمیع طرق الطعن الأخرى وأن یصبح القرار المطعون فیه بالنقض 
  .)3(نهائیا

یكون صادرا  یشترط أنهذا بالإضافة إلى أن یكون القرار صادرا من آخر درجة قضائیة، 
یعي خاص في موضوع إداري، وأن ألا یستبعد الحكم من الطعن فیه بطریق النقض بنص تشر 

  .)4(صریح، وألا یكون قابلا للطعن فیه بطریق الاستئناف أمام مجلس الدولة

محددة تحقق في حالات استثنائیة تالقرارات النهائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة وطائفة  
بقا  بالقرارات الصادرة في مادةعلى سبیل الحصر، كما لو تعلق الامر  المنازعات الإنتخابیة طِ

 .)5(2012ینایر  12المتعلق بنظام الانتخابات الصادر في  01-12: العضوي رقم للقانون
أیام كاملة  05منه الأطراف المعینة یسجل الطعن في أجل  22حیث ألزم المشرع في المادة 

ً من تاریخ التبلیغ، وعند عدم التبلیغ یمكن تسجیل الطعن في أجل  ً ) 08(ابتداء أیام كاملة ابتداء
) 05(الإداریة البت في الطعن خلال لجل أقصاه  المحكمةعتراض، ویتعین على من تاریخ الإ

                                                        
 ، ج ر،1998مایو  30المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله بتاریخ  01-98أنظر إلى القانون العضوي رقم )1(

  .4، ص 1998یونیو  01: ، المؤرخ في37ج ح، العدد 
یختص مجلس ادلولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن : "على) 903(تنص المادة  .)2(

  .83المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص  08/09: الجهات القضائیة الإداریة، من قانون رقم
، 226ص .، ص2010، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریةبعلى محد الصغیر،  .)3(

227.  
  .139، ص 2013، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،  الإداریةطرق الطعن في الأحكام اسماعیل إبراهیم البدوي،  .)4(
شكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و ال(إنظر إلى عمار بوضیاف،  .)5( ٕ مجلة دفاتر  )الإداریةمعیار العضوي وا

  18، ص 2011، جوان 5، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، العددالسیاسة والقانون
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ل إلى الاطراف المعنیة قبل ثلاثة  َ ً على إشعار عادي یرس أیام دون مصاریف الإجراءات وبناء
  .)1(أیام، ویكون حكم المحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

لسابقة فُسرت على أساس أن المشرع قد بالرجوع إلى القضاء المقارن نجد أن العبارة ا
ر مفتوحا بقوة  الأخیر، هذا أراد استبعاد طرق الطعن العادیة ولیس الطعن بالنقض َ ب عتَ ُ الذي ی
  .)2(القانون ضد كل القرارات القضائیة الصادرة بصفة نهائیة

في مثل ) معارضة، استئناف(كونه قرار نهائي لا یقبل الطعن بصور الطعن العادیة 
الحالة لا یكون قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة، وهذا ما یدخل في منطق أعمال أحكام هذه 

أن أحكام "المتعلق بالمحاكم الإداریة؛ حیث تنص المادة الثانیة منه على ) 98/02(القانون 
المحاكم الإداریة قابلة للاستئناف أمام مجلس ادلولة ما عدا الحالات التي نص علیها 

  .)3("القانون

إلا أنه في مقابل ذلك یقبل هذا القرار الطعن بالنقض أمام مجلس ادلولة على الأقل من 
ولة یمارس اختصاصه باعتباره قاضي دالناحیة القانونیة أو النظریة تأسیسا على أن مجلس ال

نقض بالنسبة للقرارات الصادرة نهائیا من الجهات القضائیة الإادریة ولا ریب أن قرار المحكمة 
  .)4(داریة یندرج في هذا السیاقالإ

بعا لما تقدم؛ ونظرا لعدم وجود استثناء صریح ضمن نص المادة  من القانون ) 11(وتِ
المعدل والمتمم یمنع الرقابة على قرارات المحاكم الإداریة الصادرة بشأن ) 11/13(العضوي 

خذ بالتفسیر الفصل في الطعون الإنتخابیة بطریق الطعن بالنقض، یكون من الضروري الأ
الطرح ما كان هذا ما یؤكد صحة و المذكورة أعلاه، ) 11(الواسع والمطلق لمحتوى المادة 

المتعلق بنظام ) 97/07(المعدل والمتمم للأمر ) 04/01(معمولا به في ضوء القانون العضوي 
على إمكانیة الطعن بالنقض في القرارات شرع صراحة من خلاله المالإنتخابات؛ حیث نص 

                                                        
، العدد ، ح ر، ج ح2012ینایر  12: المتعلق بنظام الإنتخابات الصادر بتاریخ) 01- 12(القانون العضوي رقم : أنظر .)1(

  .11، ص 2012ینایر  14: الاول، المؤرخ في
، دار الهدى، عین ملیلة، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لاحكام قانون الإجرات المدنیة والإداریةهوام الشیخة،  .)2(

  .25، ص 2009
  .8المتعلق بالمحاكم الإداریة، مرجع سابق، ص ) 98/02(أنظر إلى القانون  .)3(
جستیر في الحقوق، الما، مذكرة مقدمة لنیل شهادة آلیات الرقابة على العملیة الإنتخابیة في الجزائرعیش تمام شوقي، ی .)4(

  .25، 24ص .، ص2008/2009تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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أثناء فصلها في الطعون الموجهة ضد نتائج التصویت الخاصة  الاداریةادرة عن المحاكم الص
أیام كاملة ابتداء من ) 10(بالإنتخابات المحلیة، وذلك امام مجلس الدولة خلال أجل أقصاه 

  .)1(تاریخ التبلیغ

 والملاحظ أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي یذهب إلى قبول الطعن بالنقض في القرارات
الصادرى عن الهیئات القضائیة الإادریة، حتى ولو كانت النصوص تقضي بأنها غیر قابلة 

ضمانا لمبدأ و لأي طعن، توسیعا ودعما للرقابة القضائیة الإداریة على أعمال الإدارة 
  )2(المشروعیة

الجهات القضائیة الإداریة كآخر درجة  مفهوم وفي الاخیر یبقى الفیصل في تحدید
من القانون العضوي ) 11(في أن المادة  الأستاذ خلوفي رشیدذهب إلیه  مثلما) هائیاوالفاصلة ن(
م بنوع من الغموض لا تسمح ستت 98/01: المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم) 11/13(

ریة؛ بحیث ابتحدید المقصود بعبارة الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإد
  .لس المحاسبة على سبیل المثالأخرج من محتواها مج

: من المرسوم المؤرخ في 8/2بعكس القانون الفرنسي وعلى وجه الخصوص في المادة 
نقرأ أن مجلس الدولة هو قاضي النقض ضد القرارات الصادرة نهائیا عن  28/11/1953

، السابق 98/01من القانون العضوي ) 11(الجهات الإداریة عبارات تشبه تماما نص المادة 
ن ما )98/01(والتمم للقانون العضوي المعدل ) 11/13(وبنفس معنى القانون العضوي  ٕ ، وا

جاء في النص الفرنسي یخص مجموعة من الجهات القضائیة المتخصصة مثلا مجلس 
القضائي  الطابع، أو الجهات ذات "مجلس الانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة"المحاسبة أو 

ء، وتبقى النتیجة الاخیرة أن مجال الطعن بالنقض الإداري ضیّق جدا كالمجلس الأعلى للقضا
  .)3(رغم اهمیته من حیث رقابة العمل القضائي الإداري

                                                        
المؤرخ ) 97/07(املعدل والمتمم للأمر  2004فیفري  07: المؤرخ في) 04/01(من القانون العضوي ) 18(المادة : أنظر .)1(

فیفري  11: ، بتاریخ09والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، ج ر، ج ح، عدد  1997مارس  06: في
  .25، ص 2004

  .288، مرجع سابق، ص ریةاالوجیز في الإجراءات القضائیة الإدبعلى محمد الصغیر،  .)2(
  .421، 420ص .، ص2008، 4، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طقانون المنازعات الإداریةشید، خلوفي ر  .)3(
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إشكالیة القرارات القضائیة الصادرة عن مجلس الدولة بعد نظره :المطلب الثاني
  في الاستئناف

مبدأ  تجسدالتي  لةالوسیاستئناف؛ والإستئناف هو  بدوره كقاضي الدولةیضطلع مجلس 
التي تصدر من محاكم  الابتدائیةالتقاضي على درجتین، فهو طریق طعن عادي في الأحكام 

ُرفَع أمام محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت ال كم، بهدف إلغاء حالدرجة الأولى، وهو ی
  .)1(الحكم المطعون فیه أو تعدیله

أخذ بمبدأ التقاضي على  قد الأخرى تالتشریعا وعلى غرارلذا نجد أن المشرع الجزائري 
محاكم  بانشاء)02-98(من القانون  الأولىالمادة  نص علیه فيدرجتین، وذلك من خلال ما 

ن كنا نسجل الغموض. )2(إداریة كجهات قضائیة كالقانون العام في المادة الإداریة ٕ الذي ورد  وا
 Juridiction de"طلح الفرنسي هذه الاخیرة التي ترجمت عن المص" القانون العام"في عبارة 

droit comun"العامة أو الاختصاص العام في المادة الإداریة؛  ، والتي تعني صاحبة الولایة
المدنیة  الاجراءاتفي حین نجد أن المشرع قد تجنب هذا المصطلح الغامض في قانون 

ما جاء في المادة ، وهذا )3("جهات الولایة العامة"، واستعمل عبارة )09-08: (والإداریة رقم
ات عالإداریة هي جهات الولایة العامة في المناز  المحاكممنه التي نصت على أن ) 800(

الإداریة تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا التي تكون 
   .الدولة والولایة والبلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

أحكام المحاكم الإداریة المبین أعلاه قابلة للاستئناف أمام  فان 02-98وطبقا للقانون رقم 
  .)4(مجلس الدولة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

وهكذا فإن الطعن بالاستئناف هو الترجمة العملیة لمبدأ التقاضي على درجتین، باعتباره 
تنتهي بتأیید أو عدم تأیید ذلك، وباعتباره من  ولى وسیلة لمراقبة حكم أول درجةأمن ناحیة 

                                                        
احیة التاریخیة بهدف إصلاح الخطأ في التقدیر الذي تقع فیه محكمة اول درجة، اما التشریعات نفالاستئناف ینشأ من ال )1(

واحد في النزاع لا یقدم ضمانات كافیة كالخصم یحصل بالإستئناف أن احلكم ال: الحدیثة فأمست تنظیم الاستئناف تأسیسا على
ص .اسماعیل إبراهیم البدوي، مرجع سابق، ص: على حكمین في ذات النزاع ولو وافق الحكم الأول العدل والصواب، أنظر إلى

193 ،194.  
  .8المتعلق بالمحاكم الإداریة، مرجع سابق، ص  02-98قانون : أنظر إلى .)2(
  .75، 74ص .، ص2011،دار هومة، الجزائر، الوجیز في القضاء الإداري،تنظیم عمل واختصاصوحمیدة عطاء االله،ب .)3(
  .8المتعلق بالمحاكم  الإداریة ، مرجع سابق، ص  02-98: من القانون رقم 02/2انظر إلى المادة .)4(
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ناحیة ثانیة اداة لإعادة النظر في القضیة نفسها وبالسلطات نفسها التي تهیأت لقاضي أول 
  .)1(درجة

المعدل والمتمم للقانون  11/13: من القانون رقم 10كدته بطبیعة الحال المادة أوهذا ما 
مجلس الدولة حینما نصت على أن یفصل  المتعلق بالاختصاصات 01-98: العضوي رقم

كقاضي استئناف في الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة،  دولةمجلس ال
  .)2("كجهة استئناف في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة"كما یختص أیضا 

استخدم  أنهل إن أول ملاحظة نسجلها من الناحیة الشكلیة على قانون مجلس الدولة المعد
  .)3(مصطلح الأحكام بدل مصطلح القرارات التي كانت قبل التعدیل

 02نص المادة  وبهذا فقد تدارك المشرع الجزائري أمر توحید المصطلح مع ما جاء في 
فتَح المجال لتاویلات كثیرة  02-98من قانون المحاكم الأإادریة رقم  ُ المبیّن أعلاه، حتى لا ی

   .)4(شریع المنظم للمنازعات الإداریةخاصة امام حداثة الت

ل ل استعمالهتوحید المصطلح  أمر ولكن كان الأفضل لما تدارك دَ َ  ،)5(حكامأعبارة قرارات ب
  .)1(لأن مصطلح القرارات یتناسب وطبیعة المنازعة الإداریة

                                                        
الأولى بغرض مراجعتها امام محاكم الدرجة الاولى الاستئناف یصنَف على أنه طریق طعن عادي في أحكام محاكم الدرجة  .)1(

نما  ٕ بغرض مراجعتها امام محاكم الدرجة الثانیة، فهو كما قیل یحق أن الطعن العادي لا یفترض عیبا معینا في الحكم، وا
رد یفترض عدالته، وهي مسألة ترتكز من وجهة نظر الطاعن على محض خسارته للقضیة، فیكون له أن یطعن في الحكم لمج

أنه خسر القضیة، اما الطعن غیر العادي فمحصور بحالات معینة تتعلق بعیوب الحكم فلا یكون للمحكوم علیه الحق في 
مدى تعلق التقاضي على (إبراهیم حرب محسن،  :الموضوع الطعن إلا إذا أثبت توافر إحدى هذه الحالات، أنظر في هذا

، 264ص .، ص2012، الجامعة الأردنیة، 1، العدد39، المجلد یعة والقانونمجلة دراسات علوم الشر ، )درجتین بالنظام العام
265.  

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، ص  01- 98المعدل والمتمم للقانون العضوي  11/13: القانون العضوي رقم :أنظر.)2(
8.  
ة في استئناف القرارات الصادرة یفصل مجلس الدول" قبل التعدیل على  98/01من القانون العضوي  10نصت المادة .)3(

بل المحاكم الإداریة في جمیع الحالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك : ، أنظر إلى القانون العضوي رقم"ابتدائیا من قِ
 01: ، بتاریخ37، ج ر، ج ج، 1998مایو  30: المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، المؤرخ في 98-01

  .4 ، ص1998یونیو 
، الاجتهاد القضائي، مجلة )مجلس الدولة الجزائري بین وظیفة الاجتهاد وتعددیة الاختصاصات القضائیة (عمار بوضیاف، .)4(

  .95، 94ص .، ص2005، جامعة محمد خیضر، نوفمبر 2العدد 
شكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإ .)5( ٕ   .15داریة،مرجع سابق،صعمار بوضیاف،المعیار العضوي وا
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أیضا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مؤكدة على دور ) 902(كما جاءت المادة 
الدولة في مجال قضاء الاستئناف عندما نصت على اختصاصه بالفصل في استئناف  مجلس

الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة، كما یختص أیضا كجهة استئناف بالقضایا 
  .)2(المخولة له بموجب نصوص خاصة

 902ة والماد 11/13: من القانون العضوي رقم 10بالتالي فالجمع بین مقتضیات المادة 
أي نوع من التعارض بین النصین المذكورین،  لا یطرحمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  .)3(فهما على قدر كبیر من التناسق والانسجام ولا إشكال یطرح من هذه الزاویة

بالنظر إلى جملة من الإشكالات القانونیة التي  الملاحظاتغیر اننا قد نسجل بعض 
مجلس الدولة بسلطة الفصل في الطعن بالاستئناف، بالنظر إلى نص المادة یطرحها الاعتراف ل

في مجال  صلاحیة التشریعالبرلمان والتي تمنح  1996من التعدیل الدستوري لسنة  122/6
من  123/5التنظیم القضائي، بوصفه قانونا عادیا وهو نفس النص الذي جاءت به المادة 

شرع بقوانین عضویته في مجال التنظیم القضائي مما یعني أن البرلمان ی منالتعدیل الدستوري 
تنص صراحة بأنه  1996من التعدیل الدستوري لسنة  153كما جاءت المادة .)4(نفس المجال

  .)5(یحدد القانون العضوي تنظیم مجلس الدولة وعمله واختصاصاته

  

 كذلك، و داریةالامن قانون الإجراءات المدنیة و  902كما سبق وأن ذكرنا أن نص المادة 
جاءتا لتؤكدا اختصاص مجلس الدولة بالفص في  11/13من القانون العضوي  10نص المادة 

حكاما ابتدائیة قابلة للاستئناف أمام مجلس أالأحكام والأوامر الصادرة عن هذه الأخیرة بوصفها 
ذه الاحكام ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة لابد أن تكون طبیعة هالدولة

                                                                                                                                                                                   
ة من شخصین فما أكثر، رئیس الجلسة یجماع ةتشكیلوجود  لأن القرار القضائي یفترض وجوبا  .)1( ة أو بالاحرى هیئة مشكلَ

على  یفترض فهو ومساعدیه، وهذه التشكیلة هي التي تبت وتقرر بعد تداولها في القضیة محل النزاع، أما مصطلح الحكم
هي تشكیلة جماعیة  الاداریةحد ینفرد في الفصل في القضیة وحده، ومن المعلوم أن تشكیلة المحكمة قاضي وا دوجو  العكس

  .ولیس قاضي فرد، ولذا كان من الأفضل على المشرع أن یستعمل عبارة القرار بدل الحكم
  .83ص  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، 09-08: انظر إلى القانون رقم .)2(
شكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف، .)3( ٕ   . 15،مرجع سابق،صالمعیار العضوي وا
، ج ر، 1996دیسمبر  07: المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المؤرخ في 438- 96: المرسوم الرئاسي رقم: أنظر إلى .)4(

  .26، 25، 24ص .، ص1998ر دیسمب 08: ، بتاریخ76ج ج، العدد 
  .29، المرجع نفسه، 438-96: أنظر إلى المرسوم الرئاسي رقم .)5(
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والأوامر القضائیة صادرة من جهة قضائیة إداریة تنظر بصفة ابتدائیة وتكتسي طابع نهائي؛ 
  .)1(وبالتالي استبعاد كل القرارات القضائیة التحضیریة

نسجل ملاحظة تفید بأن مجلس الدولة لم یوفق حین عقد الاختصاص  الاطاروفي هذا 
لة؛ بل إنه أحدث تغییرا وظیفیا وموضوعیا فیما بالنظر في الطعن بالاستئناف لمجلس الدو 

وحوله من محكمة قانون إلى محكمة وقائع یهتم بها وهو یفصل في ،  الدولةیخص مجلس 
وبذلك خالف هذا الدور محتوى المادة ، الطعون بالاستئناف رغم الطابع العلوي لهذه المحكمة 

الدولة جهة  قضائیة علیا  ، التي جعلت من مجلس1996من التعدیل الدستوي لسنة  152
  .)2(العمل في كثیر من النظم القانونیةعلیه تمارس دور التفویض مثلما هو 

ن یعفي المشرع ونحن ممن  یساند هذا الرأي أ وكان من الأفضل حسب رأي البعض 
 علأنه قضاء یتعلق في كثیر من جوانبه بالوقائ من تحمل عبء قضاء الاستئناف الدولةمجلس 

من التعدیل ادلستوي لما  152یقتضیه التقاضي على درجتین، ثم أن محتوى المادة طبقا لما 
بالتقویم لأعمال الجهات القضائیة الإداریة، فإنه قصد مجلس بصلاحیة   الدولةاعترفت لمجلس 

الذي یتناسب ومرتبة هذا الاخیر لا الطعن و باعتباره جهة قضائیة علیا بطریق النقض،  الدولة
  .)3(لیحدث الإنسجام بین دور مجلس الدولة ودور المحكمة العلیا، بالأستئناف 

وهذا ما یدعو للقول بأن الأفضل لو أسند المشرع قضاء الاستئناف لجهة قضائیة مستقلة 
الخمسة التي استُحدثت سابقا في كل من  الجهویةولو كانت جهویة، ویعمل على تحویل الغرف 

، وما من شك أن هذا إلى محاكم استئناف إداریة الجزائر، وهران، قسنطینة، بشار، ورقلة
الاصطلاح سیخفف على مجلس الدولة عبئ قضاء الاستئناف هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

والعادي معا، وبنفس نمط وشكل  الاداريسیحدث نسق واحد على مستوى جهات القضاء 
ومجلس الدولة كهیئة القضاء العادي، وهي المحاكم الإداریة الابتدائیة ومحاكم الاستئناف 

  .)4(قضائیة علیا

                                                        
  .415خلوفي رشید، مرجع سابق، ص  .)1(
شكالاته القانونیةعمار بوضیاف،  .)2( ٕ   .16، مرجع سابق، ص المعیار العضوي وا
  .161، مرجع سابق، ص القضاء الإداري في الجزائريعمار بوضیاف،  .)3(
شكالاته القانونیة المعیارعمار بوضیاف،   .)4( ٕ   .16، مرجع سابق، ص العضوي وا



 ل الأول ــــــــــــ طبیعة القرارات القضائیة محل الطعن بالنقض في المادة الإداریةـالفص

14 
 

الدعوة إلى استحداث جهة قضائیة مختصة بالنظر في الطعن بالاستئناف في المادة و 
، باعتبار أن كثرة الطعون بالاستئناف أمام الدولة الإداریة، یسهل الأمر على قضاة مجلس 

ن بدور المحكمة أوسع إذا ما قور  الدولةتشتت جهدهم، خاصة وأن دور مجلس  الدولةمجلس 
ساهم في صناعة التشریع عن طریق الجمعیة العامة واللجنة الدائمة بمناسبة قیامه یالعلیا، لأنه 

بوظیفته الاستشاریة، فكان یرى بالمشرع إعفاءه من بعض المهام القضائیة فیما تعلق بقضاء 
  .)1(الاستئناف لیتفرغ لقضاء النقض وهو أهم وأعظم

قاضي استئناف یطرح إشكالیة الطعن في القرارات النهائیة كذلك دور مجلس الدولة ك
: عنه باعتباره هیئة استئناف، وذلك بالرجوع إلى قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ ةالصادر 

الفصل بطریق الطعن بالنقض في  الدولةلا یمكن لمجلس : "؛ حیث أقر بقوله23/09/2002
نطلاقا من هذا القرار 01-98م القانون حكاأعملا بمجلس الدولة من قبل قرار صادر عن  ٕ ، وا

نصل إلى القول بحرمان المتقاضي من ممارسة طریق من طرق الطعن في الأحكام تتمثل في 
ف به بموجب المادة  َ س والمعتر ّ  11/13من القانون العضوي  10طریق الطعن بالنقض المكر

ریة، والسبب في انیة والإدوما بعدها من قانون الإجراءات المد 956المذكور وبموجب المادة 
في القرار المذكور أنه سبق له النظر في القضیة والقرار  الدولةذلك حسب تأسیس مجلس 

  . )2(صدر عنه

   

                                                        
  .161، مرجع سابق، ص الجزائرالقضاء الإداري في عمار بوضیاف،  .)1(
شكالاته القاعمار بوضیاف،  .)2( ٕ   .17، مرجع سابق، ص ونیةنالمعیار العضوي وا
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إشكالیة القرارات القضائیة الصادرة ابتدائیا نهائیا عن مجلس : المطلب الثالث
  الدولة

الدولة كقاضٍ مجال اختصاص مجلس  11/13من القانون العضوي  09حددت المادة 
یختص مجلس الدولة كدرجة أولى واخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء : "أول وآخر درجة بنصها

والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة 
لقضایا والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، كما یختص أیضا بالفصل في ا

  .)1("له بموجب نصوص خاصة المخولة

المدنیة  الاجراءاتمن قانون  901ما جاء في نص المادة  9ویشبه نص المادة 
ن لم یكن كلیا  ٕ الصادرة عن السلطة الإداریة  الاداریةاقتصرت على القرارات  لأنهاوالإداریة، وا

  .)2(ذكرهاالسابق  9المركزیة دون الهیئات الاخرى التي نصت علیها المادة 

ع مجال اختصاص مجلس  09من خلال المادة  11/13وبالتالي فالقانون العضوي  ّ وس
عن هذه الأشخاص  الدولة في دعاوى الإلغاء، التفسیر وفحص مشروعیة القرارات الصادرة

، والهیئات العمومیة كالمجلس )4(، المتمثلة في السلطات المركزیة للدولة كالوزارات)3(الجدیدة
وطني ومجلس الامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغیرها من الهیئات الشعبي ال

  .)5(الوطنیة

درج ضمن عبارة الهی ُ السلطات "ات العمومیة الوطنیة بعض الهیئات مثل ئوهناك من ی
  .)6(لأن العبارة جاءت تتمیز بنوع من العمومیة والتجرید" الإداریة المستقلة

                                                        
: صاصات مجلس ادلولة وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم القانون العضوي رقمالمتعلق باخت 11/13القانون العضوي : أنظر .)1(

  .8، مرجع سابق، ص 98/01
  .83المتضمن قانون الإجرراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص  08/09: إلى القانون رقم: انظر .)2(
  .410خلوفي رشید، مرجع سابق، ص  .)3(
 الدعاوىولة أو ما یسمى بالمصالح الخارجیة لولزارة فقد عقد الاختصاص بالفصل في اما المصالح غیر الممركزة للد .)4(

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  09- 08: من قانون رقم 801المتعلقة بها إلى المحاكم الإداریة، أنظر إلى المادة 
  .92مرجع سابق، ص 

شكالاته اعمار بوضیاف،  .)5( ٕ   .11، مرجع سابق، ص لقانونیةالمعیار العضوي وا
  .413خلوفي رشید، مرجع سابق، ص  .)6(
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تلك الجمعیات المهنیة ذات الطابع الوطني التي نص اما المنظمات المهنیة الوطنیة فهي 
قانون تأسیسها أن بعض نزاعاتها یعود الفصل فیها إلى مجلس الدولة مثل منظمة المحامین أو 

  .)1(منظمة الأطباء

ولقد أكد القضاء والفقه المقارن على أن القرارات الصادرة عن المنظمات المهنیة الوطنیة 
د من قبیل القرارات ا َ ولة، وهذا ما تؤكده قوانین وأنظمة دریة التي تخضع لرقابة مجلس الالإدتُع

  .)2(هذه المنظمات في الجزائر

ً علیه فمجلس الدولة ینظر في القرارات الصادرة عن السلطات والهیئات والمنظمات  وبناء
أو  السابق ذكرها سواء تعلق الامر بدعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الفردیة والتنظیمیة

  .دعاوى فحص المشروعیة أو دعاوى التفسیر باعتباره جهة اول وآخر درجة

من ولایة مجلس ) دعاوى التعویض(الكامل  وبهذا یكون المشرع قد أخرج دعاوى القضاء
  .)3(الدولة كجهة للقضاء الابتدائي والنهائي وادخلها في ولایة المحاكم الإداریة الابتدائیة

من قانون  901والمادة  11/13من القانون العضوي  09المادة  نیة لكل منأالقراءة المتو 
أن المشرع لما اعترف لمجلس ادلولة بهذا النوع من تبین  الإجراءات المدنیة والإداریة 

  :الاختصاص أوقع نفسه في متاهة من الإشكالات القانونیة أیضا وذلك كالتالي

نصت على  الاداریةت المدنیة و من قانون الإجراءا 901كما سبق وأن بینا أن المادة ف
 الاداریةالقرارات الصادرة عن السلطات الإادریة المركزیة فقط، وبذلك ضیّق من مجال المنازعة 

المبینة أعلاه، ونعلم أن القانون العضوي أعلى درجة من  09بالمقارنة مع ما بینته المادة 
من التعدیل  153أن المادة القانون العادي في التدرج الهرمي للقاعدة القانویة، خاصة و 

د  1996الدستوري لسنة  جاءت تنص بصریح العبارة على أن اختصاص مجلس الدولة یحدَ
بقانون عضوي ولیس قانون ، وبالنتیجة فإن مقتضیات المنطق القانوني یفرض استبعاد منطوق 

  .حین تطبیق قواعد الاختصاص النوعي لمجلس الدولة 901المادة 

                                                        
  . 413خلوفي رشید، مرجع سابق، ص  .)1(
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائريعلام إلیاس،  .)2(

  .**، بدون تاریخ مناقشة، ص كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري بتیزي وزو
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بس، وذلك بأن یقتصر المشرع في قانون الإجراءات المدنیة لذا كان من الأفضل  إزالة اللُ
حرفیا ودون تغییر في  11/13من القانون العضوي  09والإداریة على إعادة صیاغة المادة 

رسمه لقواعد الاختصاص النوعي لمجلس الدولة، وذلك لتفادي أي مخالفة للنصوص الدستوریة، 
  .)1(وحجیتها تهاة والمحافظة على مرتبتها ومكانوكذا عدم مخالفة القوانین العضوی

هذا بالإضافة لذلك فإن قواعد الاختصاص الابتدائي النهائي لمجلس الدولة المقرر 
من قانون الإجراءات المدنیة  901والمادة  11/13من القانون العضوي  09بموجب المادة 

عد من المبادئ التي یقوم  والإداریة لها أثر سلبي على مبدأ التقاضي على درجتین، والذي ُ ی
مجلس الدولة بالفصل كدرجة أولى واخیرة لالقضائي الجزائري لأن الاعتراف  النظامعلیها 

طریقا عادیا من طرق الطعن مكرسا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هو طریق  حجبسی
متمثلة في التماس الاستئناف بما یفرض على المتقاضي استعمال طرق الطعن غیر العادیة، وال

  .)2(النظر والغیر الخارج عن الخصومة

وبالتالي فلا یمكن أن نتصور أن نفس الجهة القضائیة وعلى مستوى واحد تنظر في نفس 
القضیة من حیث الموضوع كدرجة قضائیة ابتدائیة أو كجهة استئناف، ومن حیث القانون 

درجة غیر قابلة للطعن بالنقض كطریق كجهة نقض، وبالتالي فإن القرارات الصادرة كأول وآخر 
ل سابقا في النزاع . )3(غیر عادي َ هذا من جهة ومن جهة ثانیة فإن السماح للقاضي الذي فص

  .)4(بأن یفصل فیه من جدید أمر یمس باعتبارات العدالة في حد ذاتها

وبمفهوم المخالفة فإن رفع الطعن بالنقض یكون أمام جهة أعلى درجة من الجهة التي 
الذي تبناه مجلس الدولة في قراره الصادر عن الغرفة  الموقفصدرت الحكم النهائي، وهو أ

ولة الفصل بطریق الطعن دلا یمكن لمجلس ال: " جاء فیها 23/09/2002: الأولى بتاریخ
 1998ماي  30الصادر في  01-98بالنقض في قرار صادر عنه، عملا بأحكام القانون 

  .)5("إنطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنیةالمتعلق بمجلس الدولة وكذا 

                                                        
شكالاته القانونیةعمار بوضیاف،  .)1( ٕ   .13، مرجع سابق، ص المعیار العضوي وا
  .14، ص المرجع نفسه .)2(
  .411خلوفي رشید، مرجع سابق، ص .)3(
  .28، مرجع سابق، ص القضاء الإداري في الجزائرعمار بوضیاف،  .)4(
  .23،نقلا عن هوام الشیخة، مرجع سابق، ص 2002مجلس الدولة،العدد الثاني،سنة  منشور بمجلة 073074:قرار رقم .)5(
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مما جعل البعض یقترح ضرورة إعفاء مجلس الدولة بالنظر في القضایا ابتدائیا ونهائیا 
ناطة ذات النزاع للمحكمة الإدآأو كأول و  ٕ ریة بالجزائر العاصمة لتفصل فیه بقرار اخر درجة وا

من شأنه أن یخفف العبء على هذه الهیئة ما  فهذا ابتدائي قابل للاستئناف امام مجلس الدولة 
بتشكیلة خاصة وممیزة تضم  المنازعةالقضائیة العلیا، على أن تفصل المحكمة الإداریة في هذه 

ومشاركة  الإداریة شخصیاالمحكمة رئیس مثلا وتجتمع تحت رئاسة  المحكمةغرفا مجتمعة لهذه 
لنصابها الطبیعي، وتخفیف   الأموریعید  علیه فمثل هذا الإصلاح من شأنه  أن.محافظ الدولة

على مجلس الدولة كهیئة علیا یتفرغ قضاتها لمهمة أجل وأعظم هي مهمة النقض  ئالعب
  .)1(من التعدیل الدستوري 152والاجتهاد طبقا لمقتضیات المادة 

فضلا على ما سبق، فإن تجرید مجلس الدولة من اختصاصه كقاضي موضوع أمر من 
الإداریة باعتبارها الجهات الوحیدة التي تملك الولایة العامة  المحاكملاعتبار إلى شانه أن یعید ا

  .للنظر في املنازعة دون أن یكون لها أي منافس في ذلك

كما أن هذا الأمر یجعل من مجلس الدولة الجهة العلیا على مستوى القضاء الإداري 
قضاء العادي بما یؤدي في نهایة التي تحاكي وتماثل المحكمة العلیا على مستوى هیئات ال

ري، وبالتالي تقویة وتفعیل االمطاف إلى خلق نوع من التوازن بین هیئات القضاء العادي والإد
عطاءه المعنى المناسب له ٕ   .مبدأ الإزدواجیة القضائیة وا

                                                        
شكالاته القانونیة، مرجع سابق، ص.)1( ٕ   .14عمار بوضیاف، المعیار العضوي وا
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  :القرارات القضائیة الصادرة الأقضیة الإداریة المتخصصة: المبحث الثاني

 بوصفهاهیئات الإداریة المتخصصة كهیئات قضائیة في فرنسا الفكرة أول ما ظهرت 
نزاعات محددة على سبیل الحصر، ولقد اجتهد مجلس استثنائیة تفصل في قضایا و جهات 

جهة قضائیة إداریة متخصصة وعلى وجه التحدید ) 40(الدولة الفرنسي وحاول حصرها في
لمیزانیة واللجنة البنكیة محاسبة ولجنة مراقبة الومن أشهرها على الإطلاق مجلس ا

  .)1(والمصرفیة

الفرنسي أن اقترح معیارین في تعریف وتحدید مفهوم الهیئات  الدولةوقد سبق لمجلس 
القضائیة الإداریة المتخصصة وهما المعیار المادي، والمعیار الشكلي؛ فالمعیار المادي یركز 

  .طبیعة إداریة على طبیعة النزاع الذي تفصل فیه الهیئة ویشترط أن یكون من

غ الإجرائیة التي یجب  اما المعیار الثاني؛ فهو معیار شكلي یتطرق إلى الشكلیات والصیّ
أن تاخذ طابعا قضائیا، وفي كل الاحوال إذ كیّف جهة على انها جهة قضائیة إداریة، فإنه 

ها جهة أنعلى  الأخرى التي تترتب على تكییف جهة ما  النتائجیتعین علیه أن یرتب علیها كل 
من الإتفاقیة الأوربیة لحقوق  06/01قضائیة، ولا سیما ما یتعلق منها بتطبیق نص المادة 

  .)2(الإنسان والتي تنص على شروط المحاكمة العادلة

فسح المجال إلى جهات أخرى لها ت نجدها  11/13من قانون  11وباستقراء نص المادة 
بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر طابع قضائي؛ بحیث یفصل مجلس الدولة في الطعون 

درجة عن الجهات القضائیة الإداریة، وعلیه فإن مسألة اعتبار هذه الجهات هیئات قضائیة 
متخصصة في حالة سكوت النص القانوني یتطلب منا البحث في نصوصها القانونیة فیما 

ولیست محل دعوى یتعلق بتنظیمها وما یتعلق بمخاصمة قراراتها التي تعتبر قرارات قضائیة 
  .)3(إلغاء

ومن خلال دراسة بعض النصوص القانونیة یمكن تعداد من ضمن هذه الهیئات في 
المطلب (، ثم اللجات التأدیبیة ) المطلب الأول(القرارات القضائیة الصدارة عن مجلس المحاسبة

  ).لثالثالمطلب ا(قرارات المجلس الأعلى للقضاء ل مع محاولة اعطاء تكییف نهائي ) الثاني
                                                        

1 . Perrot Rojer, institution judicaire, 9eme éd, montchestion, 2000, P 232.. 
2 . Nicolas baconnay, manuel delamrre, **, 2007, P 223. 

 .227، 226، 225خلوفي رشید، مرجع سابق، ص ص ص  .3
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  :القرارات القضائیة الصادرة عن مجلس المحاسبة: المطلب الأول
یتنظیمه لمجلس المحاسبة  1996لسنة  لقد اكتفى المشرع الجزائري في التعدیل الدستوي

، ولم ینص بشكل صریح ومباشر على تصنیفه كهیئة ضمن الهیئات )1(كهیئة علیا للرقابة المالیة
تنظیم وتسییر الهیئات القضائیة الذي یخضع لتنظیم قضائي ما یتضمنه  االقضائیة، ما عد

  )2(ویخوله صلاحیات قضائیة

وضاعا مختلفة في تحدید أام القانوني لمجلس المحاسبة نجد أنه عرف وبالرجوع إلى النظ
 97/20: التي ینظمها الامر رقم المرحلةدوره ومكانته إلى أن استقر في مرحلته الثالثة وهي 

جعله جهة قضائیة إداریة؛ بحیث أصبحت بعض القرارات الصادرة عنه تخضع على رفع دوره و 
من قانون  11، وذلك كما جاء في نص المادة )3(عن طریق الطعن بالنقض الدولةلرقابة مجلس 

یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في : "على أنه 11/13
داریة، ویختص أیضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة آخر درجة عن اجلهات القضائیة الإ

من  903، وهذه الأخیرة التي جاءت مطابقة حرفیا لنص المادة )4(له بموجب نصوص خاصة
المتعلق بمجلس  98/01قانون المن  11قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بعكس نص المادة 

صل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في یف"الدولة قبل التعدیل التي نصت صراحة على أن 
قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا، وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس 

  ".المحاسبة

من  903وجعلها مطابقة للمادة  11/13من قانون  11وعلیه؛ فالمشرع بتعدیله المادة 
بُسقانون الإجراءات المدنیة والإادریة یكون قد تفادى أي غ   .موض أو لُ

                                                        
 1996التعدیل الدستوري الجزائري لسنة من  170أنظر إلى المادة . 1
، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في ریةامجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدمجوح نوار، .أ. 2

 .28، ص 2006/2007سسات السیاسیة والإداریة، السنة المؤ  القانون العام فرع
الذي كان یتمتع فیها  80/05: مر مجلس المحاسبة بثلاث مراحل مختلفة؛ فالمرحلة الاولى التي نظمها القانون رقم. 3

فقط، وفقد أعضاءه الذي جعل منه هیئة إداریة  90/32بصلاحیات إداریة وقضائیة، اما المرحلة الثانیة التي نظمها قانون رقم 
خلوفي رشید، مرجع  :، أنظر في هذا 95/20: رحلة التي ینظمها الأمر رقمالمصفة القاضي، ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي 

 .238سابق، ص 
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولیة، مرجع 01- 98المعدل والمتمم بالامر رقم  13-11:أنظر إلى القانون العضوي رقم. 4

 .8سابق، ص 
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الخاص بمجلس المحاسبة،  1995هذا بالإضافة إلى أن المشرع قد أقر في قانون سنة 
عترف بصفة القضاة ااختصاصات قضائیة، واخضعه لتلك التي تخضع لها الهیئات القضائیة و 

، والطعن في )ثانیا(، واختصاصاته )أولا(وهذا ما یستدعي منا البحث في تشكیلته  .لأعضائه
  )ثالثا(ه قرارات

  : حاسبةمتشكیلة مجلس ال/ اولا

من الأعضاء التالي الذین لهم صفة  20-95:یتكون مجلس المحاسبة حسب القانون رقم
  :القاضي

  رؤساء الغرف -      رئیس مجلس المحاسبة-

      المستشــارون -      رؤساء الفـــروع -

  )1(النظار المساعدون -        النــاظر الـعـام -

  :حاسبة هیاكل تتمثل فيالم كما یوجد داخل مجلس

  ینظم مجلس المحاسبة لممارسة وظیفة الرقابة في غرف ذات اختصاص : غـرفـالـ
 .)2("وطنین وغرف ذات اختصاص إقلیمي ویمكن أن تقسم الغرف إلى فروع

  بدور  95/20: من الأمر 33، 32تقوم النظارة العامة حسب المادتین : النظارة العامة
 )3(النیابة العامة

  لمجلس المحاسبة كتابة ضبط تستند تحت سلطة رئیس مجلس المحاسبة : كتابة الضبط
 .)4(لكاتب الضبط رئیس یساعده كتاب ضبط

  إلى مصالح  20-95: من الامر رقم 35أشارت المادة : المصالح التقنیة والإداریة
 تقنیة ومصالح إداریة تتكلف بتقدیم الدعم الضروري للقیام بمهما مجلس المحاسبة

 .)1(وتحسین آدائه

                                                        
، الجریدة الرسمیة 1995یولیو  17: حاسبة المؤرخ فيالمالمتعلق بمجلس  20-95من الامر رقم  38أنظر المادة . 1

 .7، ص 39للجمهوریة الجزائریة، العدد 
 .6المرجع نفسه، ص  20-95: من الأمر رقم 29انظر المادة . 2
 .6مرجع نفسه، ص المن  33، 32انظر المادتین . 3
 .6مرجع نفسه، ص المن  34أنظر المادة . 4
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  اختصاص مجلس المحاسبة / ثانیا

 واختصاصات ذات الطابع القضائيطابع اداري لمجلس المحاسبة اختصاصات ذات 
مجلس المحاسبة : "على ما یلي 20-95:من الامر رقم 03ونصت في هذا الصدد المادة 

یتمتع  مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إلیه، وهو
  .)2("بالاستقلال الضروري، ضمانا للموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعماله

میت بالصلاحیات القضائیة  ُ ولقد أُسنِدت إلى مجلس المحاسبة اختصاصات واسعة وس
والصلاحیات الإادریة وتأتي الصلاحیات القضائیة في الدرجة الأولى بعتبار أن النمط الذي 

ط قضائین ویباشر مجلس المحاسبة اختصاصاته القضائیة عن یأخذ به مجلس المحاسبة نم
طریق قرارات في حالة مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین، أو تقدیم الحسابات أو الانضباط 

جال تسییر المیزانیة والمالیة یمارس أیضا صلاحیات إداریة من خلال رقابة نوعیة التسییر مفي 
  .)3(تصادعلى صعید الفعالیة والنجاعة والاق

كما یختص مجلس المحاسبة الجزائري برقابة التسییر المالي لمصالح الدولة والجماعات 
نواعها التي تسري علیها قواعد المحاسبة أختلاف االعمومیة ب قالإقلیمیة، والمؤسسات والمراف

  .)4(العمومیة

رقابته،وفق الشروط المنصوص علیها في هذا الأمر على  كما یمارس مجلس المحاسبة
تسییر الشركات والمؤسسات والهیئات، مهما یكن وضعها القانوني،التي تملك فیها الدولة أو 
الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات أو الشركات أو الهیئات العمومیة الأخرى، بصفة مشتركة أو 

  .       )5(سلطة قرار مهیمنةفردیة، مساهمة بأغلبیة في رأس المال أو 

                                                                                                                                                                                   
 .6، ص ، مرجع سابق  20-95: من الأمر رقم 35انظر المادة . 1
 . 4، ص المرجع نفسهمن  03أنظر المادة . 2
، مذكرة لنیل شهادة أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المجال العامشویخي سامیة، . 3

 ، تیزي وزو -، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري الدكتوراه، تخصص تسییر المالیة العامة ماجستیر في إطار مدرسة
 .90، ص 2010/2011

 .4، مرجع سابق، ص 20-95: من الأمر رقم 7أنظر المادة . 4
یق الأمر ، یحدد الرشوط والكیفیات لتطب1996ینایر  13: مؤرخ في 30-96: من المرسوم التنفیذي رقم 32/1أنظر المادة . 5

، ص 4، العدد  ج ر ج ج، المحاسبة، والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 1995غشت  26المؤرخ في  23- 95: رقم
11. 
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  الطعن في قرارات مجلس المحاسبة :ثالثا

جراءات الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة،  20ـ95نظم الأمر رقم  ٕ طرق وا
الطعون التي تجري ضد هذه القرارات داخل مجلس : ویمكن تصنیف الطعون إلى صنفین

  .)1(ة غیر مجلس المحاسبةالمحاسبة والطعون التي تجري امام جهة قضائی

 :الطعون الداخلیة) أ

من الأمر السالف الذكر فإنه یمكن مراجعة  القرار بطلب من العون  102حسب المادة 
المتقاضي أو السلطة السلمیة أو الوصیة التي یخضع لها أو كان یخضع لها وقت وقوع 

أو الفرع الذي أصدر القرار كما یمكن الغرفة  .العملیات موضوع القرارات أو من الناظر العام
  .مراجعته تلقائیا

بسبب أخطاء : وتكون قرارات مجلس المحاسبة موضوع مراجعة في الحالات الآتیة
  .)2(الأغفال أو التزویر،الإستعمال المزدوج عند ظهور عناصر جدیدة تبرز ذلك

 ویتم تقدیم طلب المراجعة إلى رئیس مجلس المحاسبة في أجل أقصاه سنة واحدة من
تاریخ تبلیغ القرار وینبغي أن یشمل الطلب المقدم على عرض مفصل للواقائع مرفقا بالمستندات 
والوثائق الثبوتیة لذلك،لكنه في الحالات التي یثبت فیها أن مجلس المحاسبة قد إتخذ قراره على 

في أسباب وثائق مزورة وغیر سلیمة فإنه یمكن مراجعته بعد فوات الأجل المحدد،ویتم النظر 
طلبات المراجعة من طرف نفس الغرفة التي أصدرته،ولا یترتب على إجراءات المراجعة أثر 

 أنذلك  رموقف للقرار موضوع الطعن، لكنه یمكن لرئیس مجلس المحاسبة إذا كان وجد ما یبر 
یأمر بتوقیف تنفیذه إلى غایة البت النهائي في طلب المراجعة وذلك بعد إستشارة رئیس الغرفة 

  )3( .صة والناظر العامالمخت

من المتقاضي المعني أو السلطات السلمیة أو الا لا یقبل فهو الإستئناف الطعن بأما 
الوصیة أو الناظر العام وتقدم عریضة الإستئناف كتابیا موقعة من طرف صاحب الطلب أو 

یداع،أو ممثلة قانونا،وتتضمن على عرض دقیق ومفصل للوقائع والدفوع المستند إلیها مقابل الإ

                                                        
 .238خلوفي رشید، مرجع سابق، ص .1
 .16، مرجع سابق، ص 20-95من الأمر  102أنظر المادة . 2
 .62امجوح نوار، مرجع سابق، ص . 3
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وتعتبر قرارات مجلس المحاسبة قابلة للإستئناف في أجل أقصاه شهر واحد  .إستعارة بالإستلام
  .من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الطعن

ویتم النظر في طلبات  )1(ویترتب على الإستئناف توقیف القرار موضوع الطعن
أصدرت القرار موضوع الإستئناف من طرف تشكیلة كل الغرف مجتمعة، ماعدا الغرفة التي 

  )2( .الطعن

 :الطعون الخارجیة)ب

تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة، قابلة للطعن 
، یمكن تقدیم الطعن بالنقض بناء على طلب )3(بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل  الأشخاص المعنیین أو محام معتمد لدى مجلس الدولة
  .)4(تشكیلة كل الغرف مجتمعة للنقاط القانونیة التي تتم الفصل فیها

المتعلق بمجلس الدولة  01-98من القانون العضوي رقم  11إن مقابلة نص المادة 
؛ المتعلق بمجلس المحاسبة، تسمح بإبداء 20-95من الأمر ) فقرة أولى( 110والمادة 

  :الیةالملاحظات الت

ر الصادر بعد المراجعة، القرار الصادر االقرار النهائي، القر  أشارت إلى ا 11المادة إن 
أشارت فقط إلى نوع محدد من قرارت مجلس  110المادة  في حین أن بعد الطعن بالإستئناف؛ 

  :المحاسبة، وهي القرارات الصادرة عن كل الغرف مجتمعة

بالنص فقط على  11وص، تعدیل صیاغة وعلیه فإن الأمر یقتضي، إنسجاما للنص
قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة، حتى یبقى لمجلس المحاسبة 

                                                        
 .19، مرجع سابق، ص 20-95ر من الأم 107أنظر المادة . 1
 .19، ص المرجع نفسهمن  107أنظر المادة . 2
یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة، . 3

من  903لمادة أنظر في ذلك إلى ا"بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة  الطعونیختص مجلس الدولة كذلك في 
 .83المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإادریة، ص  09-08: قانون رقمال
 .20، 19، مرجع سابق، ص ص 02-10: المعدل والمتمم بالامر رقم 20-95من الأمر رقم  110أنظر المادة .4
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إختصاص بالطعن بالإستئناف، ویقتصر إختصاص مجلس الدولة بهذا الصدد الطعن 
  .)1(بالنقض

الطعن (لرقابة وتؤكد هذه العلاقة بین مجلس المحاسبة ومجلس الدولة من حیث طبیعة ا
طبیعة قضائیة كما أشارت إلیه من  هنلأالتي یقوم بها القاضي على قرارات الأول ) بالنقض
  .         )2(المتعلق بمجلس المحاسبة20ـ95من الأمر  3المادة 

  القرارات القضائیة الصادرة عن اللجان التأدیبیة للمنظمات المهنیة: المطلب الثاني
قهیة للتحدید القضائي والنصوص التشریعیة، والقضاء الإداري إنطلاقا من المعاییر الف

في مجال مجلس  المقارن نصل إلى أن القرارات التأدیبیة وكذلك قرارات اللجنة الوطنیة للطعن
قرارات قضائیة  محضرین القضائیین؛ تشكلكذلك الحال بالنسبة للو  التأدیب لمنظمة المحامین

  )3(ث فیه من خلالقابلة للطعن بالنقض، وهذا ما نتحد

  :المحامینمنظمة / 1

تتمتع منظمة المحامین الشخصیة المعنویة، یرأسها نقیب ویتولى إدارتها مجلس المنظمة، 
  .)4(لها الأهلیة لتمثیل مصالح المحامین في دائرة اختصاص منظمة المحامین

أعضاء من بینهم النقیب  07یتكون هذا المجلس من : تشكیلة المجلس التأدیبي -
یسا إذا شملت منظمة المحامین مجلسین أو عدة مجالس، فلا جیوز أن یتضمن رئ

مجلس التأدیب بأي حال من الاحوال وعن نفس دائرة اختصاص لمجلس قضائي 
ذا وقع مانع للرئیس، یرأس مجلس التأدیب عضو من  ٕ واحد أكثر من ثلاثة اعضاء، وا

 .)5(أعضائه الاكثر أقدمیة

: أعضاء 07تتشكل اللجنة الوطنیة من : لطعن الوطنیةالقرارات الصادرة من لجان ا -
نقباء قدماء یختارهم مجلس  04قضاة من المحكمة العلیا یعینهم وزیر العدل،  03

                                                        
 .231، 230، مرجع سابق، ص ص ریةاالوجیز في الإجراءات القضائیة الإدمحمد الصغیر بعلي، . 1
 .243خلوفي رشید، مرجع سابق، ص . 2
 . 27هوام الشیخة، مرجع سابق، ص  .)3(
، جر، ج ج، العدد 1991ینایر  08: یتضمن تنظیم مهنة المحاماة مؤرخ في 91/04: من قانون رقم 32المادة : أنظر .)4(

 . 32، ص 02
 . 34، ص سابقهنة المحاماة، مرجع م مهنة المتضمن تنظیم  91/04: رقم القانون من 47/02أنظر المادة  .)5(
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الإتحاد من قائمة النقباء القدماء على أن یرأسها أحد القضاة، ویمثل وزیر العدل 
أعضاء بصفتهم  03قاضي یباشر مهام النیابة العامة، ویعین وزیر العدل الرئیس، و

 . )1(نواب، بموجب قرار

تُبلغ قرارات اللجنة الوطنیة للطعن إلى وزیر العدل والمحامي المعني؛ یجوز لهذین 
لا یوفق هذا الطعن تنفیذ قرارات . الآخرین الطعن فیها أمام الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا

  . )2(اللجنة الوطنیة للطعن

التأدیبي تقبل الطعن بالنقض أمام الغرفة الإداریة القرارات التي تصدر عن المجلس 
بالمحكمة العلیا، وتجدر الإشارة إلى أن القرارات لم تعد تقبل طعن بالنقض أمام الغرفة الإداریة 

نما أصبحت تقبل الطعن النقض التي كانت موجودة بالمحكمة العلیا  ٕ زمن الاحادیة القضائیة، وا
نص . )3(11/13:من قانون 11طبقا لنص المادة أمام مجلس الدولة بوصفه قاضي نقض 

الأساس فإننا نهیب في المشرع  المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة ولهذا 91/04من القانون  64املادة 
 98/01أن یتدخل للتعدیل بما یتبلءم واختصاص مجلس الدولة المنصوص علیه في القانون العضوي 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة ، وكذا قانون11/13المعدل والمتمم للقانون 

  :المحضرین القضائیینمنظمة . 2

ینشأ مجلس أعلى للمحضرین القضائیین یرأسه وزیر العدل حافظ نص المشرع على أن  
  4.الأختام، ویكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة

فقا لمعاییر موضوعیة كما تنشأ مكاتب عمومیة للمحضرین القضائیین بدل المحاكم و 
  .تسري علیها أحكام هذا القانون

یمتد الإختصاص الإقلیمي لكل مكتب إلى دائرة الإختصاص الإقلیمي للمجلس القضائي 
  5.التابع له

                                                        
 . 35، ص المرجع نفسه من  60أنظر المادة  .)1(
 . 36مرجع نفسه، ص المن  64أنظر المادة  .)2(
 . 04المتعلق بمجلس الدولة، مرجع سابق، ص  11/13: العضوي رقم من القانون 11أنظر المادة  .)3(
، ج ر، ج ج، 2006فبرایر  20: هنة المحضر القضائي، مؤرخ فيضمن مالمت 06/03: قانون رقمالمن  39أنظر المادة  4

 .25، ص14العدد 
 .22ص  مرجع سابق، ،المتضمن مهنة المحضر القضائي  06/03: رقم القانون من 02أنظر المادة  5
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بل السلطة العمومیة یتولى تسییر مكتب و  المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قِ
املكتب خاضعا لشروط ومقاییس عمومي لحسابه الخاص، وتحت مسؤولیته على أن یكون 

  1.خاصة تُحدد عن طریق التنظیم

أعضاء من بینهم رئیس  07ینشأ على مستوى كل غرفة جهویة مجلس تأدیبي یتكون من 
ب أعضاء الغرفة الجهویة من بینهم الأعضاء الـ  03الآخرین لمدة ) 06(الغرفة رئیسا؛ وینتخَ

  2.سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

أو  المختصالتأدیبي من طرف وزیر العدل حافظ الأختام أو النائب العام  یخطر المجلس
ُحال على  قضائيالمحضر للالدعوى التأدیبیة وملف الغرفة الوطنیة للمحضرین،  سرئی ی

التأدیبیة تخص رئیس  ىالمجلس التأدیبي للغرفة الجهویة التي ینتمي إلیها، أما إذا كانت الدعو 
ُحال الملف التأدیبي على  ویةالجهأو احد أعضاء الغرفة  أو أحد أعضاء الغرفة الوطنیة ی

  .المجلس التأدیبي للغرفة الجهویة غیر تلك التي ینتمي إلیها المحضر القضائي المتابع

المجالس اما إذا كانت الدعوة التأدیبیة تخص رئیس الغرفة الوطنیة تُحال على أحد 
  .)3(مالتأدیبیة الذي یعینه ویزر العدل حافظ الأختا

  :قابلیة الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة مدى -

تنشأ لجنة وطنیة للطعن یحدد مقرها بقرار من وزیر العدل حافظ نص المشرع على أن 
  .)4(الأختام تُكلف بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التأدیبیة

لام إلى تُبلغ قرارات اللجنة الوطنیة للطعن عن طریق رسالة مضمونة مع إشعار بالإست
وزیر العدل حافظ الأاختام ورئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین في حالة تقدیمه طعنا، 
لى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني، مع إشعار الغرفة اولطنیة والجهویة  ٕ وا

  .المعنیة بذلك

تشریع المعمول یجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس الدولة وفقا لل
  .)1(به ولیس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفیذ قرارات اللجنة الوطنیة للطعن

                                                        
 .22مرجع نفسه، ص المن   04أنظر المادة  . 1
 .26مرجع نفسه، ص المن   51أنظر المادة  2
 .  26مرجع نفسه، ص الأنظر المادة .)3(
 .27مرجع نفسه، ص ال 59أنظر المادة  .)4(
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 القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاءابلیة قمدى : المطلب الثالث
  للطعن بالنقض

إن الحدیث عن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء یطرح إشكالا كبیر 
ممارسة اختصاصاته كمجلس طبیعة القرارات الصادرة عنه بمناسبة  حول تحدید یتمحور

تحدید طبیعة قراراته كونها تمثل  عنخاصة في ضل سكوت المشرع الجزائري  كمجلس تأدیبي،
الوقوف على وصفه بأنه هیئة  هو الهدف من كل ما سبقو  .قرارات إداریة وقرارات قضائیة أ

، وفیما اذا كانت القرارات جلس المحاسبة و اللجان التأدیبیة معلى  غرار  قضائیة متخصصة 
  .أم لا 11/13من قانون  11طبقا للمادة  تقبل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة،الصادرة عنه 

  طبیعة قرارات المجلس الأعلى للقضاء كهیئة تأدیبیة: أولا
، حیث انقسم إلى بشأن طبیعة المجلس الأعلى للقضاءفي الجزائر  موقف الفقه اختلف

الأستاذ احمد محیو في معرض حدیثة في مجالس التأدیبیة  یؤیده موقف شقین الرأي الأول
تها العائدة للنقابات المهنیة بقوله على أن الهیئة تكون ذات طبیعة قضائیة باعتبار أن مهم

لقضائیة خلوفي رشید بأن الطبیعة ا  هو ما خلص إلیه الأستاذتتمثل بالفصل في المنازعات، و 
و هو الأمر الذي یؤكده النظام  2للمجلس الأعلى للقضاء عندما یبین أن المسائل التأدیبیة

القانوني المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،من خلال بعض المؤشرات التي تدل على طبیعته 
المتعلق بتشكیل المجلس  04/12و ذلك باستقراء مقتضیات القانون العضوي  ،3القضائیة
  :لقضاء كما یأتي بیانهالأعلى ل

یباشر وزیر العدل الدعوى التأدیبیة أمام المجلس الأعلى للقضاء بتشكیلته التأدیبیة،هذا  -
بالإضافة إلى أن الفصل في المتابعات التأدیبیة المتخذة ضد القضاة،أي كمجلس تأدیبي 

 4.یترأسه الرئیس الأول للمحكمة العلیا

                                                                                                                                                                                   
 .  27، ص سابقمرجع المتضمن تنظیم مهنة المحضر  06/03القانون رقم من 63أنظر المادة . )1(
مجلة ، )عن موقف مجلس الدولة من الرقابة عن القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء(غناي رمضان،  2

 .246، ص2005، 06، مجلس الدولة ،الجزائر العدد لدولةمجلس ا
 .246خلوفي رشید،مرجع سابق ،ص 3
المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و  12-04، من القانون العضوي رقم 26،22،11أنظر الى المادة  4

 .26،ص2004سبتمبر 8،بتاریخ  57، جر،العدد2004سبتمبر  6صلاحیاته،المؤرخ في 
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جراءات المتبعة أمامه تمنح له الطابع الإوكذا 1تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء -
 2.القضائي

قابلیة القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى مدى بخصوص وبناءا علیه و 
للقضاء،لا نجد أي إشارة لذلك من خلال قراءة النصوص الواردة في القانون العضوي 

ساسي للقضاء و التي المتعلق بالقانون الأ 89/21من القانون  99بعكس المادة  ،04/123
نصت على وجوبیه أن تكون مقررات المجلس التأدیبي معللة لا تقبل أي طریقة من طرق 

  4الطعن
إلا أنه في مقابل ذلك  هذا اما یفید استحالة مراجعة هذه المقررات أمام أي جهة قضائیة،

عن بالنقض لا تستبعد الط" غیر قابلة لأي طعن" نجد أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر عبارة
كجهة تأدیبیة  تحسب القانون الفرنسي فإن المجلس الأعلى للقضاء عندما یبو  أمامه،

وما یدعم القول بأن المجلس  5جهة ذات الطابع القضائي تابعة للقضاء الإداريكتصبح 
الأعلى للقضاء ذو طبیعة قضائیة اجتهاد مجلس الدولة بقرار الغرف المجتمعة الصادرة 

استقر على أن المجلس الأعلى للقضاء والذي  016886تحت رقم  2005.06.07بتاریخ  
مؤسسة دستوریة و أن تشكیلته و إجراءات المتابعة أمامه و الصلاحیات الخاصة التي 
یتمتع بها عند انعقاده كمجلس تأدیبي تجعل منه جهة قضائیة إداریة متخصصة تصدر 

من  11الدولة و هذا عملا بالمادة  أحكاما نهائیة قابلة للطعن فیها بالنقض أمام مجلس
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و التي تنص  01.98القانون العضوي رقم 

  6.على أنه یفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا
ادر في بموجب قراره الصموقفا مغایرا تماما اتخذ غیر أن مجلس الدولة سبق وأن 

بموجب الحیثیة الأولى موقفا صریحا عندما اعتبر القرارات التأدیبیة الصادرة  27/07/1998
                                                        

 .24من المرجع نفسه، ص 3ظر الى المادةأن 1
  27،  26 من المرجع نفسه ص 33،32،31،30،25،27أنظر الى المواد  2
  .27ص ، من المرجع نفسه 32أنظر الى المادة  3
 13،ج ر، بتاریخ1989دیسمبر  12المتضمن القانون الأساسي للقضاء،المؤرخ في  89/21أنظر الى القانون رقم  4

 .1434،ص 53،العدد1985دیسمبر
  .247خلوفي رشید،مرجع سابق ،ص 5
، نقلا عن محمد الصغیر لعلى، الوجیز الاجراءات 2006-04-29منشور بمجلة مجلس الدولة بتاریخ 025039قرار رقم  6

 .227القضائیة الاداریة، مرجع سابق، ص 



 ل الأول ــــــــــــ طبیعة القرارات القضائیة محل الطعن بالنقض في المادة الإداریةـالفص

30 
 

عن المجلس الأعلى للقضاء بمثابة قرارات صادرة عن سلطة إداریة مركزیة بمعنى أنها 
  :و ما یدعم موقف مجلس الدولة مایلي 1قرارات إداریة و لیست قرارات قضائیة

لم یمنح الصفة  1996من تعدیل دستور  155من خلال المادة أن المؤسس الدستوري  -
بل أراد منها أن تكون أداة تضمن و تجسد مبدأ استقلال السلطة  القضائیة لهذه الهیئة،

مما یسمح بالاستنتاج بأن المجلس الأعلى للقضاء هو سلطة إداریة مركزیة  ، القضائیة
 و بالتالي قراراته ذات طابع إداري

س الأعلى للقضاء مشكل من القضاة عندما ینعقد كمجلس تأدیبي لا أن كون المجل -
یضفي علیه الطابع القضائي لأن المهمة القضائیة هي من اختصاص جهات القضاء و 

لا ویة القضاة في المجلس التأدیبي ضكذلك ع لیست من اختصاص السلطات الإداریة،
البین بالمشاركة في بصفتهم قضاة عمومیون بل بصفتهم مستخدمي القطاع مط تكون

 2.اتخاذ القرارات التأدیبیة الخاصة بزملائهم درءا لتعسف الإدارة
المنظم لمجلس الدولة حسم  11/13من القانون العضوي  09كذلك بالنظر إلى المادة  -

الإلغاء  ىالنقاش بمنح هذا المجلس سلطة الفصل كقاضي أول و أخر درجة في دعاو 
ت الصادرة عن السلطات المركزیة و الهیئات العمومیة في الطعون المرفوعة ضد القرارا

 3.بالتالي لم یستثني هذا النص القرارات التأدیبیةیة و المنظمات المهنیة الوطنیة، و الوطن

  لةأالرأي المرجح في المس :نیاثا
بأنه  بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، یمكن القول أن الرأي الغالب من خلال ما سبق
هذا طبقا للاجتهاد القضائي المعمول به،و ذلك طبقا إداریة متخصصة، و لیس هیئة قضائیة 
  .عن مجلس الدولة 2009لقرار الصادر سنة 

للقضاء، وعلى الخصوص للمجلس الأعلى  المنظمة للنصوص القانونیة وبالرجوعكذلك  -
المتضمن القانون  11-04من القانون العضوي رقم  70قراءة فاحصة للمادة  من خلال
تثبت عقوبتا العزل و الإحالة على التقاعد التلقائي "تنص على نجدها  للقضاء  الأساسي

                                                        
 .35، 34رمضان، مرجع سابق، ص  غناي 1
 .41، 42ص  المرجع نفسه، ص 2
 .44، مرجع نفسه، ص اي رمضاننع 3
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أن المرسوم وما دام   1أعلاه بموجب مرسوم رئاسي 68المنصوص علیهما في المادة " 
هو لا یقبل الطعن بالنقض و لكن یقبل الطعن بصیغة اري، فو الرئاسي یعتبر قرار إد

المذكورة أعلاه  11/13من قانون  09اق المادة دخل في نطی هو هو ما یجعل الإلغاء،
هذا یجعلنا و  یفصل فیها كقاضي أول و أخر درجة، أن یختص به مجلس الدولة  اي

مفهوم الواسع للهیئات المركزیة، المجلس الأعلى للقضاء یدخل تحت إطار ال نجزم أن
زائر نطاقها فإن الهیئات القضائیة الإداریة المتخصصة في الج عن ناقلة من القول،و 

  .و اللجان التأدیبیة ضیق و المتمثل في مجلس المحاسبة،

  

  

                                                        
، 57ج ر، العدد  2004سبتمبر  6، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المؤرخ في 11 – 06انظر قانون عضوي رقم  1

 .20، ص 2004سبتمبر  8بتاریخ 
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  أوجه و إجراءات الطعن بالنقض في المادة الإداریة: الفصل الثاني
قاضین حق رفع طعن بالنقض ضد قرار صادر عن قد خول للمت إذا كان المشرع الجزائري      

إلا أنه في المقابل قید هذا الحق بضرورة أن , جهة قضائیة خاصة إذا تعلق الأمر بالمادة الإداریة
یستند علیها هذا الطعن حتى یكون مقبولا من الناحیة الموضوعیة فضلا تكون هناك أسباب وجیهة 

على إحاطة ممارسة الطعن بالنقض بمجموعة من الإجراءات والضوابط الواجب إتباعها والمحددة 
ءات المدنیة والإداریة حیث تعتبر تلك الضوابط بمثابة القواعد العامة التي ضمن قانون الإجرا

وبناء علیه  ,بالنقض المقدمة سواء أمام مجلس الدولة أو المحكمة العلیاتسري على جمیع الطعون 
تطرق من خلال المبحث الأول الى أوجه سوف نتناول مضمون هذا الفصل من خلال مبحثین ن

أما المبحث الثاني بیان الضوابط الإجرائیة لممارسة , أسباب الطعن بالنقض أمام مجلس الدولةو 
  حق الطعن بالنقض

  أوجه و أسباب الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة: الأولالمبحث  
إن مجلس الدولة باعتباره جهة نقض لا یشكل درجة من درجات التقاضي و إنما یمثل       

فمهمته في هده الحالة تتجسد في رقابة كیفیة تطبیق القانون و كیفیة تفسیره من . محكمة قانون
و تفسیر القانون، بهدف ذلك فهو یعمل على توحید الاتجاه القضائي لقبل قاضي الموضوع، و 

ویطبق على الطعن بالنقض في المادة الاداریة ما یطبق على الطعن  .1لقانوناسیادة  ىالحفاظ عل
 ویمكن حصرها أساسا في نوعین من الأوجه من أوجه وأسباب .2بالنقض في الحالات الأخرى

  :نوضحها تباعا
  أوجه الطعن بالنقض الداخلیة: الأول المطلب

نطاق سلطة قاضي النقض في رقابة یرتبط البحث في أوجه الطعن بالنقض الداخلیة تحدید       
بهدف الحكم على مدى صحته و من ثمة . البنیة الداخلیة للحكم أوقرار القضائي محل الطعن

  .تقریر قبول الطعن أو رفضه
: لمرتبطة بالبناء الجید للقرار القضائي بثلاث أوجه تتمثل فيتتعلق حالات الطعن بالنقض ا      

انعدام الأساس القانوني للحكم و أخیرا مخالفة القانون أو , انعدام أو تناقض أو قصور الأسباب
  .الخطأ في تطبیقه

  

                                                        
 8: ص مرجع سابق ،, هوام الشیخة 1
  مرجع سابق ،, المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 09_08من قانون رقم  959المادة  :انظر 2
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إذ أن هناك عامل واحد یجمع بینهما , الأوجه الثلاث تشابهها و تداخله هذهالملاحظ على و       
 الإداریةو من قانون الإجراءات المدنیة  358المادة وبالرجوع الى نص ،  1یتمثل في الوقائع المادیة

نه لا یبني الطعن بالنقض إلا على وجه أ في المقابل على نصتوجه و  18 نجدها حصرتها في
  : 2وجه الآتیةواحد أو أكثر من الأ

  انعدام التسبیب: أولا 
الأصل إن كل حكم أو قرار یجب أن یكون مسبب سواء ایجابیا أو سلبا اتجاه من باشر        

وفقا لأحكام قانون الإجراءات وذلك  بالمدعى علیهالدعوى أو اتجاه من أقیمت ضده الدعوى أي 
لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبه و یجب أن  277المادة  الذي نص في ةالمدنیة و الإداری

ویجب أن . 3أن یشار إلى النصوص القانونیة المطبقةلحكم من حیث الوقائع و القانون و یسبب ا
ویجب أن یرد على  ,وسائل دفاعهمض بإیجاز وقائع القضیة و طلبات وادعاءات الخصوم و یستعر 

اء لإضفو فان القانون  ,و واضح من نص المادة المذكورةكما ه ,الأوجه المثارةكل الطلبات و 
التسبیب هو و تعلیل ما تم القضاء به شدد على مسألة التسبیب المصداقیة على أحكام القضاء و 

 المرآة التي تعكس منطوق الحكم إن صح التعبیر و من ثمة فان الحكم أو القرار المنعدم التسبیب
  :4والتسبیب نوعان. یعتبر في حكم القانون كالعدم و یكون عرضة للإبطال

و التي تقتضي . یتعلق بالمعطیات العمیقة التي تدفع الإنسان للقیام بعمل ما: تسبیب شخصي_ 
معرفتها البحث في اللاشعور لمعرفة الرغبات و الحاجات التي تدفع الإنسان للتصرف على نحو 

  .معیین
قانونیة و الواقعیة التي تستخدم كأساس موضوعي لیقصد به الاعتبارات ا: يتسبیب موضوع_ 

  .5للعمل أو الإجراء و هو المدلول للقانوني للمصطلح
  قصور التسبیب: ثانیا
صدر بأسباب غیر كافیة أو كل حكم أو قرار اوجب القانون أن یكون مسبب تسبیبا كافیا فان     

القانون الذي طبق كل دلك بعد مناقشة دفوع و طلبات و  ىغیر مكیفة لوقائع الدعو قاصرة و 

                                                        
 98: ص, المرجع سابق, هوام الشیخة 1
 87: ص, مرجع سابق, من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 358انظر نص المادة  2
 24:ص, مرجع سابق, والاداریةمن قانون اجراءات المدنیة  277انظر نص المادة  3
 99: ص, مرجع سابق, هوام الشیخة 4
وفق , طرق الطعن العادیة وغیر العادیة  في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الاداري, , یوسف دلاندة 5

 127, 126: ص ص2010طبعة _ الجزائر_دار هومة, قانون ا م ا126أحكام
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ئع و أعطوا لها القضاة فهموا الوقااء لكل قارئ انطباع إن القاضي أو الخصوم حتى یتم إعط
  .1أن ما تم النطق به كان بناءا على أسباب مقنعةالتكییف الصحیح و 

ن یأتي في الحیثیات بأن وعندما لا تكتفي الأسباب المستند الیها لتبریر منطوق الحكم كأ      
  .2الضرر ثابت دون توضیح للعلاقة السببیة المنشئة له

  انعدام الأساس القانوني للحكم : ثالثا
ن انعدام الأساس القانوني للحكم أو الأمر أو القرار من شأنه أن یعرضه الى الطعن إ
نص قانوني یعالج  لا یمكن بأي حال اصدار حكم أو قرار دون الاستناد الى أنه ذلك, بالنقض

فالاعتماد مثلا على وقائع مجردة من نص قانوني غیر كافیة لاصدار حكم , المسألة المطروحة
لأنه لو فتح المجال لمثل هذه الأحكام لاصطنع كل فرد وقائع مؤثرة لیحصل من خلالها , فیها

ن مصیره كا, ومن ثم فمتى صدر الحكم أو القرار على هذه الشاكلة, على حكم یخدم مصلحته
  .3النقض بعد الطعن فیه لانعدام الأساسي القانوني له

  مخالفة القانون: رابعا
أوجه  7و  6و 5من قانون إجراءات المدنیة والإداریة في الفقرتین  358أورد المشرع في المادة 

لیة و الخارجي المتمثل في الاتفاقیات الدو  ,یتعلق بمخالفة القانون بفرعیه الداخلي, الطعن بالنقض 
  .4)قانون الأسرة( و مخالفة القانون الأجنبي

فقد استبعد المشرع من القانون , هو من أهم أوجه الطعن بالنقض :مخالفة القانون الداخلي-1
الجدید الخطأ في التطبیق وأبقى على مخالفة القانون الداخلي بمعنى القانون الوطني بما فیه 

من . ویعتبر التفسیر السیئ أو غیر السلیم للقانون بمثابة مخالفة له. القوانین والمراسیم التنظیمیة
م القاضي برفض دعوى تنصب على منازعة عقاریة بسبب عدم شهر العریضة أن یحك, أمثلة ذلك

رغم أن سند الملكیة المطعون فیه تم اعداده في ظل نظام الشهر الشخصي أي قبل صدور قانون 

                                                        
منشورات , )2008فیفري  23مؤرخ في  09_08قانون رقم (شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة , بربارة عبد الرحمن 1

 276: ص, 3ط , الجزائر, بغدادي
وفق , طرق الطعن العادیة وغیر العادیة  في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الاداري, یوسف دلاندة 2

 :ص, 2010طبعة _ الجزائر_دار هومة, قانون ا م ا126أحكام
 195: ص, 2001سنة , 1ط _ الجزائر_دار الهدى عین ملیلة, قانون الاجراءات المدنیةو نصا وتعلیقا وشرحا, سائح سنقونة 3
 30:ص, مرجع سابق, من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 7و 6و 5فقرة  358انظر نص المادة  4
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بأن شهر  ةالقاضی ظنا من القاضي بأن شهر العریضة یشمل العقود 91_170التوثیق رقم 
  .1في ظل نظام الشهر الشخصي أو العینيالعریضة یشمل العقود المحررة سواء 

فهو یخضع لما یقرره القانون الدولي الخاص لا  :مخالفة قانون أجنبي متعلق بقانون الأسرة_ 
أهم و .102المادة  نص سیما سریان القوانین على الأشخاص الواردة في القانون المدني ابتداء من

مجلس الدولة إلى الوقائع لتأكد من سلامة  هو امتداد رقابة, ما یستدعي الانتباه في هدا الصدد
مجلس الدولة  ونجد أن, ن صحة الوقائع هي من اختصاص قاضي الموضوعأو , تطبیق القانون

لى تكییفها القانوني بفرض او , كمحكمة نقض قد مد رقابته إلى التأكد من صحة قیام الوقائع
  3.ثبوتها

  أوجه الطعن بالنقض الخارجیة: المطلب الثاني
المطلب الحالات المتطلبة قانونا للطعن بالنقض في الأحكام أو ذا في هنتناول سوف       

  .4القرارات القضائیة النهائیة و التي تعیب الحكم من حیت صحته الخارجیة
من الناحیة , ه الحالات في عدم الاختصاص أي عدم اختصاص الجهة القضائیةذهتتمثل و       

  جاوز السلطةوعیب ت, الإقلیمیة الموضوعیة أو
 عیب عدم الاختصاص: أولا

یقصد بعیب عدم الاختصاص عدم القدرة على ممارسة عمل قانوني لكونه من اختصاص 
یكون القرار الاداري مشوبا بعیب عدم الاختصاص اذا كان صادرا عن هیئة  أنك. شخص اخر

  .5اداریة أو شخص لم یخوله القانون سلطة اصداره
لمحكمة ما أن تفصل في نزاع حول عقار یقع بدائرة اختصاص محكمة كما انه لا یجوز       

  .6والاختصاص نوعان اختصاص مطلق أو نوعي واختصاص محلي أو نسبي, أخرى
طبقا لنص المادة  الاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة ویعتبر      
نه یجوز إثارة الدفع بعدم ألعام بمعنى من النظام ا من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 807

                                                        
 372: ص, مرجع سابق, محمد الصغیر بعلي 1
 276:ص, مرجع سابق, بربارة عبد الرحمن 2
 23:ص,مرجع سابق, سائح سنقوقة 3
كلیة , و دار الفكر العربي)دراسة مقارنة(قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام , القضاء الاداري, سلیمان محمد الطماوي 4

 488,489: ص ص, 1966سنة , الحقوق عین شمس
 91. ص, 2010سنة , مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي و أثره على حركة التشریع, الأعمال الاداریة ومنازعاتها, عزري الزین 5
 112: ص, مرجع سابق, یوسف دلاندة 6
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حد الخصوم في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى كما یجب إثارته تلقائیا من أالاختصاص من 
  .طرف القاضي

  :وتبعا لذلكو ,الاختصاص من النظام العام استقر الفقه والقضاء على أن عیب      
ثارته والتمسك به من تلقاء نفسه یستطیع) 1 ٕ , القاضي بل ویجب علیه التصدي لهدا العیب وا

  .أو لم یثره صاحب الشأن, وخاصة إذا لم یتأسس الطعن علیه
یجوز للطاعن إبداء الدفع بعیب الاختصاص في أیة حالة كانت علیها الدعوة دون أن یحتج ) 2

  .علیه بأنه قدم طلبات جدیدة
یجوز الاتفاق بین الإدارة و الأفراد على مخالفة قواعد الاختصاص المقررة في القانون أو  لا) 3

  .تعدیلها
لا یجوز لجهة إداریة أن تنزل على اختصاصها لإدارة أخرى إلا بناء على تفویض صحیح ) 4

عت إذ شر , وذلك لان قواعد الاختصاص لیست مقررة لصالح الإدارة فتعدل منها كما تشاء, قانونا
  .1هذه القواعد الملزمة للإدارة تحقیقا للصالح العام

تشابه حد كبیر بما سبق لنا دراسته في دعوى الإلغاء لل الىأوضاع العیب هنا شبیهة و       
وقد یكون مرجع عدم الاختصاص إلى تخطي الجهة , الطعن بإلغاءالكبیر بین الطعن بالنقض و 

وهذا العیب یتصل بالنظام العام كما ,الزمنیةأوالمكانیة أو تصاصها الموضوعیة الإداریة لحدود اخ
  2.سبق ذكره

  :وقد عرف النظام القضائي الجزائري نوعین من الاختصاص والمتمثلین في      
یعمل المشرع على توزیع اختصاص الفصل في المنازعات الإداریة  حیث :الاختصاص النوعي - 

هذا الأخیر الذي یحدد اختصاصه كقاضي  .3بین الهیئات التي یتكون منها الهرم القضائي الإداري
 01 -98من القانون العضوي  09اختصاص في إطار الصلاحیات الممنوحة له في المادة 

  13.4_11المعدل والمتمم بالقانون 
                                                        

، 91 :ص ص, 2009: سنة_ الجزائر_عین ملیلة, دار الهدى, ةالوسیط في شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداری, صقرنبیل  1
90. 

 487: ص, مرجع سابق, سلیمان محمد الطماوي 2

 75: ص, مرجع سابق, من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 801, 800, انظر المواد3
بالالغاء المرفوعة الطعون _ : یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في: على مایلي 01_98من القانون العضوي 9تنص المادة  4

ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الاداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة 
   .الوطنیة وكذلك یفصل في الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة
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 وما یلیها    37حدد قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في المادة  :الاختصاص الإقلیمي -
 إن الاختصاص الإقلیمي فو كقاعدة عامة , الإقلیمي أو لاختصاص المحليالقواعد الناظمة ل

وان لم یكن له موطن , للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیهیؤول 
وفي حالة اختیار , فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها أخر موطن له ,معروف
یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموقع المختار ما لم ینص ,موطن

 .1القانون على خلاف ذلك

في  یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع, أما في حالة تعدد المدعى علیهم
  .2من نفس القانون 38وهذا بنص المادة , دائرة اختصاصها موطن احدهم

إن قواعد الاختصاص المكاني لا تطرح أي إشكال على المستوى القانوني إذ یعود للتنظیم 
 .3مهمة رسم المعالم الجغرافیة والإقلیمیة لكل محكمة إداریة

  عیب تجاوز السلطة: ثانیا
تزال محل جدل فقهي وقضائي بین من یرى بان مفهوم  مسالة لاان عیب تجاوز السلطة 

ومن یرى في تجاوز , تجاوز السلطة معناه تدخل القاضي في أعمال السلطتین التنفیذیة والتشریعیة
أن یمنح القاضي لنفسه صلاحیات غیر مقررة في القانون كالحكم على شخص لم یكلف , السلطة

  .4بالحضور أو توجیه انتقادات للشاهد
القاضي متجاوزا حدود سلطته إذا عمل ما لم یكن لیعمله أو إذا لم یعمل ما وجب  یعتبر
خروج القاضي عن النطاق المحدد للقضاة عموما واسند  اذن یعني تجاوز السلطةف .علیه عمله

  .لنفسه صلاحیات لا تتمتع بها السلطة القضائیة أي فعل لا یجوز لأي قاض أن یفعله

في مجال التنظیم القضائي لا یقصد به تجاوز حدود ومعنى تجاوز حدود السلطة 
ما  ارتكابه وهل ب ،اختصاص القاضي المحدد قانونا ولا امتناعه عن الحكم فیما هو مختص

انتحال القاضي لنفسه حقوقا محرمة علیه وعلى السلطة أو بعبارة أخرى  ,یقتضي مخاصمته

                                                        
 7:ص, مرجع سابق, من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 37انظر المادة  1
 .المرجع نفسهمن  38انظر المادة  2
 17: ص, مرجع سابق ،عمار بوضیاف 3
 275: ص, مرجع سابق, بربارة عبد الرحمن 4
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أو التنفیذیة كان یفتح لائحة من لوائح  القضائیة أو اغتصابه ما هو من وظائف السلطة التشریعیة
  .1الضبط أو یوقف تنفیذ أمر إداري أو ینتقد السلطة التشریعیة أو التنفیذیة ما هو من سلطتها

غفال قاعدة جوهریة في الإجراءات :ثالثا ٕ   مخالفة وا
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 233ورد ذكر الوجه المتعلق بالإغفال ضمن المادة 

   .لصیقا بمخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات
لكن المشرع افرد للإغفال وجها مستقلا للنقض ولم یجعله قاصرا على قاعدة جوهریة إنما 

والإغفال هنا یشمل عدم تطبیق ما هو مقرر في القانون . إغفال الأشكال الجوهریة بصیغة الجمع
أما المخالفة فهي  .لقضاة المشكلین للجلسةكإجراءات جوهریة منها صدور القرار دون ذكر أسماء ا

  .2تطبیق مخالف لقاعدة إجرائیة جوهریة منها حرمان الخصوم من الحق في الدفاع
وفي حال إغفال الأشكال الجوهریة للإجراءات التي استوجب القانون مراعاتها وقت رفع       

ما تعلق بالنظام العام أي ذلك ن الإجراء الجوهري هو كل إوكما هو معلوم ف, الدعوى وأثناء سیرها
  .3الإجراء الذي یترتب عنه البطلان والذي یجوز إثارته في آیة مرحلة كانت علیها

  الحالات الجدیدة لطعن بالنقض:المطلب الثالث
من قانون الإجراءات المدنیة  358كما سبقت الإشارة في المطلبین السابقین أن المادة       

  .یمكن عند توفرها رفع الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة الإداریة حددت الحالات التي
لذلك فقد عمدت إلى تخصیص مطلب منفصل لدراسة الحالات الجدیدة لطعن بالنقض التي       

رغم إن هذه الحالات قد تمس بالصحة الداخلیة أو , السابقة الذكر 358أدرجت بموجب المادة 
  :4لت هذه الحالات فیما یليو تمثه الخارجیة للقرار القضائي المطعون فی

  تناقض التسبیب مع المنطوق: أولا
من المستقر علیه قانونا و قضاءا أن منطوق الحكم أو القرار هو خلاصة أو نتیجة       

للأسباب التي یبني علیها الحكم أو القرار و من ثم فهي جزء لا یتجزأ من المنطوق وذلك طبق 
  277.5ت المدنیة و الإداریة في نص المادةالأحكام التي جاء بها قانون الإجراءا

                                                        
 92: ص, المرجع نفسه1
 121, 120: ص ص, مرجع سابق, یوسف دلاندة 2
 20:ص, مرجع سابق, المدنیة والاداریة من قانون الاجراءات 233انظر المادة  3
 128: ص, مرجع سابق, یوسف دلاندة 4
 114: ص, مرجع سابق, هوام الشیخة 5



 أوجه و إجراءات الطعن بالنقض في المادة الإداریةــــــــــــ  الثانيل ـالفص
 

39 
 

نه من خلال الأسباب یتم فهم أكما  ,إذ لا یجوز أن تكون الأسباب متناقضة مع المنطوق    
الذي تتعارض أسبابه مع المنطوق للنقض و ر ویتعرض الحكم والقرا, أو القرارمنطوق الحكم 

  1.الإبطال
التناقض الوارد في أجزاء الحكم المرتبطة والمتصلة ببعضها البعض و المستمدة من وقائع الدعوة و 

مثال ذلك كأن یصدر حكم . 2غیر قابلة للتنفیذبالتالي مخالفة للواقع والقانون و یعد لكن متناقضة 
  .3یناتبطرد شاغل لشقة بدون سند أو وجه حق مع إلزام المالك بان یدفع له تعویضا على التحس

  الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب :ثالثا
  السهو عن الفصل في احد طلبات الخصوم:رابعا

من قانون الإجراءات المدنیة  194نشیر هنا أن المشرع حصر مجال السهو خلافا للمادة 
التي كانت تنص على الطلبات دون ضابط مما یجعلها تشمل الطلبات الأصلیة والفرعیة 

  .4والمقابلة
 صدور حكم دون دفاع یمثل ناقص الأهلیة :خامسا

ضرورة تقدیم ملف القضیة الى النیابة العامة حتى تتمكن من تقدیم دفوعاتها اذ لا بد من 
من  483وكما نصت علیه المادة  .5أو طلباتها لمصلحة عدیمي الأهلیة باعتبارها ممثلة للمجتمع

القاضي أن الشخص المبین في العریضة لیس له قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إذا عاین 
  .6عین محامیا تلقائیا, محام

  تحریف مضمون واضح لوثیقة اعتمدت في الحكم: سادسا
  تناقض أحكام أو قرارات قضائیة نهائیة :سابعا

  :  ما یليولإعمال هذه الحالة یشترط 
  .هذه الأحكام أو القرارات غیر قابلة للطعن بالطرق العادیة أن تكون_ 
أي أن یكون هناك حكم , أن تكون صادرة في ذات النزاع وبین نفس الأطراف ولذات السبب_ 

  .حاز قوة الشئ المقضي فیه وصدر حكم یناقضه

                                                        
 24: ص, مرجع سابق, من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 277انظر المادة 1
 132, 131: ص ص, مرجع نفسه, یوسف دلاندة 2
 278: ص, مرجع سابق, بربارة عبد الرحمن 3
 276: ص, مرجع نفسه, بربارة عبد الرحمن 4
 170: ص, مرجع سابق, سائح سنقوقة 5
 40: ص, مرجع سابق, من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 483انظر المادة  6
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  .عند الفصل ثانیة في النزاع, أن یتمسك احد الخصوم بحجیة الشئ فیه_ 
وان ثبت التناقض , حالة یوجه الطعن بالنقض ضد أخر القرارات من حیث التاریخفي هذه ال    

  .1یقضي مجلس الدولة بتأكید الحكم الأول من حیث التاریخ
  

  تناقض أحكام أو قرارات غیر قابلة للطعن العادي :ثامنا
في هذه الحالة یكون الطعن بالنقض مقبولا حتى ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن 

وفي هذه الحالة یرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل , انتهى بالرفضقد بالنقض سابقا 
واذا تأكد التناقض , ویجب توجیه ضد الحكمین, المذكورة سابقا 354المنصوص علیه في المادة 

  .2بالغاء أحد الحكمین أو الحكمین معا_ مجلس الدولة_یاتقضي المحكمة العل

                                                        
 115: ص, مرجع سابق, هوام الشیخة 1
, كلیة الحقوق, جامعة تیزي وزو, لقانوننرسالة لنیل درجة دكتوراة دولة في ا, اختصاص القضاء الاداري في الجزائر, بوجادي عمر2

 .353: ص, 2011: سنة
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  ممارسة حق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولةالاجرائیة لضوابط ال:المبحث الثاني
جاءت إجراءات الفصل في الدعوى بصفة عامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

كن المشرع أعتمد طریق الإحالة تفادیا ول, مشتركة بین الجهات القضائیة العادیة والإداریة 09_08
فتضمن الكتاب الرابع , الإحالة بطریقتین هذه فیما یخص المادة الإداریة حیث وردت, للتكرار

الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة إحالة صریحة إلى أحكام الكتابین الأول والثاني 
كما تضمن إحالة مقیدة إلى أحكام الكتابین , المتعلقین بالإجراءات أمام القضاء العادي دون تمییز

  .1وصیات التي ینفرد بها جهات القضاء الإداريالأول والثاني أیضا نظرا لبعض الخص
جراءات رفع الطعن بالنقض: المطلب الأول ٕ   شروط وا

إن الطعن بالنقض یتطلب كما هو الحال بالنسبة للطعن بالاستئناف شروطا یجب توافرها    
في الدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة و تتمثل في محل الطعن ، و الطاعن و الشكل و 

لهذا ) القرار النهائي(وقد سبق تفصیل الشرط المتعلق بمحل الطعن  .2و المیعادالإجراءات 
  سنقتصر فقط على باقي الشروط الأخرى

  الشروط المتعلقة بالطاعن: أولا
تخضع : "المتعلق بمجلس الدولة على 01\98من القانون العضوي  40نصت المادة       

  "الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنیةالإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس 
اتحاد في أطراف الخصومة في الطعن بالنقض على النحو المتعلق ك یكون هنا ویقضي أن
وبالنسبة للطعون بالنقض الموجهة ضد قرارات مجلس المحاسبة فان الأمر .بالطعن بالاستئناف

ادة مطرفها وذلك حسب ال سالف الذكر قد بین كیفیة تقدیم الطعون بالنقض مع تحدید 20\95
  .3والهدف من هذه المادة هو توسیع الرقابة القضائیة على الأموال العامة, منه 110

فان الطاعن بالنقض یجب أن تتوافر , وهنا كما الشأن بالنسبة لمختلف الطعون أمام مجلس الدولة
أما شرط الأهلیة فهو شرط لصحة  .المصلحة, , الصفة: وهيالشروط الواردة خاصة بالمادة   هفی

 4من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13اجراءات الخصومة مثلما یستفاد من نص المادة 
  :وسنحاول تناول كل شرط بشكل مستقل كما یلي

  
                                                        

 417: ص, مرجع سابق, بربارة عبد الرحمن1
 163: ص, 2004سنة , دار  العلوم والتوزیع ,مجلس الدولة, القضاء  الاداري, محمد الصغیر بعلي2

 119: ص, مرجع سابق, علام لیاس3

 4:ص, مرجع سابق, والاداریةمن قانون الاجراءات المدنیة  13انظر المادة 4
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  شرط الصفة_ 1
یقصد بها أن یكون صاحب الحق محل الاعتداء هو الذي یباشر الحق في الدعوى من 

توافر شرط المصلحة في الدعوى یستغرق شرط الصفة وبهذا فهما و  .حق وحمایتهأجل تقریر هذا ال
من قانون الاجراءات المدنیة  13الا أن المشرع الجزائري فصل بینها بموجب المادة , شرط واحد

  والاداریة
  شرط تحقق الصفة في النقض_ أ

والإداریة بصیغة من قانون الإجراءات المدنیة  13أورد المشرع شرط الصفة في المادة 
  .عامة دون أي تفصیل

  :ویمكن إجمال الشروط التي تتحقق بتوفرها الصفة للطعن بالنقض في شرطین هما    
أن یكون الطاعن طرفا في الخصومة القضائیة التي صدر فیها الحكم القضائي : الشرط الأول_ 

ي صدر فیها الحكم یشترط أن یكون الطاعن طرفا في الخصومة القضائیة التو . المطعون فیه
ما دام الطاعن , سواء كان الطاعن في مركز المدعي أو المدعى علیه, القضائي المطعون فیه
ولم یتخل عنها , بأن نازع خصمه في مزاعمه و طلباته أو نازعه خصمه, كان خصما حقیقیا فیها

یمكن بحیث هذا الشرط الذي یعتبر من النظام العام و  .حتى صدور الحكم القضائي المطعون فیه
  .1للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ولو لم یثره الخصم الأخر في الدعوى

ة التي صدر فیها وحدة صفة الخصوم في خصومة الطعن و الخصومة القضائی: الشرط الثاني_ 
خصومة القضائیة طرافا في الأإذ لا یكفي أن یكون الخصوم في الطعن ،  حكم موضوع الطعن

إنما یجب أن تكون صفاتهم في خصومة الطعن , التي یصدر فیها الحكم القضائي المطعون فیه
م محل الطعن فوحدة صفات الخصوم الحك هي ذاتها التي كانت لهم في الخصومة التي صدر فیها

  .2استمرارها في الخصومتین تشكل شرطا أساسیا لقبول الطعنو 
  تحدید الصفة في الطعن بناء على بعض النصوص الخاصة    ) ب

فقد حدد المشرع بالنسبة للطاعن الموجه ضد قرارات مجلس المحاسبة , الصفة غیر المصلحة    
قائمة الأشخاص الذین یحق لهم رفع  –السابق الذكر  – 20\95على سبیل الحصر في القانون 

و یهدف تدعیم و توسیع , و إن كانت قد وسعت فیها الطعن بالنقض ضد قرارات مجلس المحاسبة
  .3الرقابة القضائیة على الرقابة العامة

                                                        
 32: ص, مرجع سابق, بن عوالي حمزة1
 51, 50: ص ص, مرجع سابق, هوام الشیخة2
 33: ص, مرجع سابق, بن عوالي حمزة3
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من القانون  18المعدلة و المتممة بموجب المادة  07\97من الأمر  92فطبقا للمادة و     
لكل ناخب الحق في المنازعة في '' المتضمن قانون الانتخابات التي جاء فیها  01\04العضوي 
عملیات التصویت أمام الجهة القضائیة الإداریة المخصصة یكون القرار نهائیا و قابلا  مشروعیة

  .1''...للطن بالنقض أمام مجلس الدولة 
المتعلق بمهنة المحاماة كیفیة متابعة كل محام مسجل بجدول عن  04\91كما نظم القانون _     

اذا تمت  –الذي یصدر  ,حیث تكون المتابعة أمام مجلس تأدیبي, أخطاء المهنیة التي یرتكبها
عاقب قرارات تأدیبیة قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن بناء على طلب المحامي الم –الإدانة

تفصل هذه اللجنة في الطعون المقدمة أمامها بموجب قرار یكون قابلا للطعن , أو وزیر العدل
  .2بالنقض أمام مجلس الدولة

و المادة 3المتضمن للقانون الأساسي للقضاء 11\04من القانون العضوي  60طبقا للمادة _     
یتعرض كل قاضي : لقضاءالمتضمن قانون المجلس الأعلى ل 12\04من القانون العضوي  22

یباشر هذه الدعوى وزیر , مجلس الأعلى للقضاءالارتكب خطا تأدیبیا إلى المتابعة التأدیبیة أمام 
  .4العدل

القاضي : علیه تكون أطراف الدعوى الأصلیة التي یصدر فیها الحكم محل الطعن هماو 
رات التأدیبیة الصادرة عن و تثبت صفة الطعن بالنقض ضد القرا, المتابع تأدیبیا و وزیر العدل

  . 5مجلس الأعلى للقضاء كمجلس تأدیبي إلى وزیر العدل و القاضي المتابع تأدیبیا
قد حددت هذه , المتضمن قانون مجلس المحاسبة 20\95من الأمر  110طبقا للمادة _     

طعن یتم تقدیم ال... << : المادة الطرف الذي تتوفر فیه الصفة لرفع الطعن بالنقض بنصها
بالنقض بناء على طلب الشخص المعني أو محام معتمد لدى المحكمة العلیا أو بطلب من الوزیر 

  >>.المكلف بالمالیة أو السلطات السلمیة أو الوصیة أو الناظر العام
الملاحظ هو تعدد الأشخاص الذین منحهم المشرع الصفة للطعن بالنقض و ذلك بهدف و       

  .6تدعیم و توسیع الرقابة على الأموال العامة
                                                        

المتضمن قانون , 01_04من القانون العضوي  18المعدل والمتمم بموجب المادة  07_97من الامر  92انظر المادة 1
 13 :ص, الانتخابات

 35 :صمرجع  سابق  , المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 04_91من القانون رقم  54انظر المادة 2
 31: ص رجع سابق،م, تعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاتهمالمن القانون العضوي   22انظر  المادة 3
 35: ص, مرجع سابق, بن عوالي حمزة4
 19:ص, مرجع سابق, و المتعلق بمجلس المحاسبة, 02_10معدل والمتمم بالأمر رقم ال 20_95من الأمر  110انظر المادة 5
 124: ص, مرجع سابق, الوجیز في المنازعات الاداریة, محمد الصغیر بعلي6
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  شرط المصلحة _2
. القضاء المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة وقت اللجوء الى, یقصد بالمصلحة

من دون مصلحة  فلا دعوى. هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحریكها
ولتكریس . تنزیها للقضاء عن الانشغال بدعاوى لا فائدة عملیة منها كالدعاوى غیر المنتجة

دة أضاف المشرع ضمن الما, المستقر علیه فقها وقضاء بشأن المصلحة واستدراك الفراغ القانوني
تشیر الى توفر عنصر المصلحة سواء , من القانون المدني 459عبارة هي غائبة في المادة  13

  .1كانت قائمة أو محتملة یقرها القانون
یكون لرافع الدعوى منفعة قانونیة یتحصل علیها من وراء رفع هذه  یتعین انفانه ذلك ل      

  .2الدعوى سواء كانت هذه المنفعة مادیة أو أدبیة ذات قیمة كثیرة أم قلیلة
فان دراسة هذا الشرط یكون بمناقشة الشروط العامة لتحققه ثم التطرق الى الشرط وعلیه       

  :التقسیم التاليالخاص بالمصلحة في الطعن بالنقض وذلك وفق 
  الشروط العامة الواجب توافرها في المصلحة

غیر مقبولة فمن , العریضة التي لیس لموقعها مصلحة مباشرة وكافیة في إلغاء القراران 
حیث المبدأ كل رافع دعوى له مصلحة شخصیة في إلغاء قرار یجوز له المباشرة في دعوى فردیة 

, الجمعیات, بالنسبة للتجمعات المنظمة كالنقابات ونفس الشئ, عن طریق دعوى تجاوز السلطة
  .3فبإمكانها الطعن للدفاع عن مصالحها الجماعیة فتباشر حین ذلك دعوى مهنیة أو نقابیة

وبالتالي فانه یشترط لقبول الدعوى الإداریة وجود مصلحة في إقامتها بان یكون موضوع       
لتعویض عن ضرر أصاب حق من الحقوق وأن الدعوى هو المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو با

الأساس هي التي تجعل للمدعي  تكون المصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة والمصلحة على هذا
وأن المصلحة في الدعوى تقتضي توافر الادعاء بحق وثانیا لاعتداء على , صفة في رفع الدعوى

  .4هذا الحق أو المنازعة فیه
  :شرطین لانعقاد المصلحة وهما الجزائري هذا ویشترط المشرع    

  :أن تكون المصلحة قانونیة_  

                                                        
 82: ص, مرجع سابق, عزري الزین1
 36: ص, مرجع سابق, بن عوالي حمزة2
 43: ص, مرجع سابق, .بربارة عبد الرحمن3
 82: ص, مرجع سابق,  عزري الزین4
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أي لا بد أن تستند إلى حق أو , والمصلحة التي یعتد بها المشرع هي المصلحة القانونیة      
  ،كرفع دعوى لتثبیت حق الملكیة لمدعي على مال ینازعه علیه في ملكیته, حریة یحمیها القانون

یدعیه المدعي یدخل في طائفة الحقوق والحریات التي یحمیها وعلى القاضي أن یتحقق بأن ما 
أما إذا تبین له أن هذا الادعاء لا یقره القانون ولا یحمیه فانه یحكم بعدم قبول , القانون ویكرسها

  .1الدعوى شكلا لعدم قانونیة المصلحة
  :أن تكون حالة وقائمة_ 

أن المصلحة وقعت أو مازالت  أيیشترط لقبول الدعوى أن تكون المصلحة حالة وقائمة 
  .2أو تكون محتملة الوقوع بصورة مؤكدة, قائمة ولم تنتهي

  شرط الأهلیة_3
اعتبر القضاء الإداري أن الأهلیة لیست شرطا لقبول الدعوى و إن كانت تعتبر شرطا       

یمنع من قبول  و معنى ذلك إن عدم توافر الأهلیة لدى رافعها لا, لصحة إجراءات الخصومة
أي أن الشخص یكون له الحق في الدعوى دون , الدعوى و لكن إجراءات الخصومة تكون باطلة

و إنما , كما استقر القضاء على أن الأهلیة لیست شرطا لقبول الدعوى, ، أن یكون أهلا لمباشرتها
فإذا باشر الدعوى من لیس أهلا لمباشرتها كانت دعواه , هي شرط لصحة إجراءات الخصومة

  .3لكن إجراءات الخصومة یمكن أن یلحقها البطلان مقبولة و
ولقد درج الفقه على تقسیم الأهلیة إلى نوعان أهلیة وجوب وتعني صلاحیة الشخص للتمتع     

وأهلیة أداء وتعني صلاحیة الشخص لإعمال , بالحقوق وتحمل الالتزامات التي یقررها القانون
  .4إراداته اعملا من شأنه ترتیب الأثر القانوني الذي یریده

ض أمام مجلس الدولة إذا تعلق الأمر بقرارات مجلس من الیسیر تحدید الأهلیة للطعن بالنق
المجلس الأعلى للقضاء و قرارات اللجنة الوطنیة للطعن وذلك بالرجوع إلى القواعد , المحاسبة

سنة و  19المحامي و القاضي المتابعین تأدیبیا سن , العموميأي لابد أن یتوفر للمحاسب. العامة
و كذلك بالنسبة للقانون العضوي ,ةتحاق بالمهن السابقهو شرط محقق یحكم السن المشترطة للال

                                                        
: سنة,, دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزء الثاني, النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري, عوابدي عمار1

 417: ص, 2005
 176: ص, 2011, الطبعة الأولى, الجزائر, دار الخلدونیة,  دراسة مقارنة, شرح المنازعات الاداریة, حسین فریجة2
 : ص, مرجع سابق, من القانون المدني 40نظر المادة ا3
باستثناء ما كان ملازما  بجمیع الحقوق ویتحمل جمیع الالتزامات یتمتع الشخص الطبیعي" من القانون المدني 50تنص المادة 4

 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,. لصفة الانسانیة
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المتعلق بالانتخابات قد أعطت لكل ناخب الحق في هذا الطعن و كذلك حددت في ذات الأمر كل 
سنة كاملة و لم یكن فاقدا للأهلیة و الناخب قد یكون ناقض الأهلیة فلا یكون  18من بلغ السن 

  .1له حق رفع الدعوى أمام القضاء
  بعریضة الطعن الشروط المتعلقة: ثانیا
لا تختلف الإجراءات المتبعة لقبول الطعن بالنقض عنها بالنسبة للطعن بالاستئناف أمام       

وعلیه یشترط في عریضة الطعن بالنقض أن تكون مستوفیة الشروط والبیانات  .2مجلس الدولة
مهما , یة المتعلقة بجمیع العرائضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدار  15المشار إلیها بالمادة 

یصال دفع مرفوقة بالقرار المطع وبجب أن تكونكان نوع الدعوى أو الجهة القضائیة  ٕ ون فیه وا
  :وعلیه یمكن تلخیص الشروط المتعلقة بالعریضة فیما یلي الرسم القضائي

 توقیع العریضة من قبل محام معتمد لدى المحكمة العلیا ومجلس المحاسبة_ 1
أن تقدم العرائض والطعون بمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 905تنص المادة 

ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة باستثناء 
  .3أعلاه 800الأشخاص المذكورة في المادة 

  استیفاء العریضة بعض البیانات المحددة قانونا_ 2
المشار إلیها سابقا نجد أن المشرع قد اتخذ منهجا واحدا في تحدید البیانات  15وبتحلیل المادة     

تخلف هذه و , الواجب ذكرها في العریضة سواء كانت أمام هیئات القضاء الإداري أو العادي
  .4البیانات یرتب رفض العریضة شكلا

  :لاثة التالیةیمكن إجمال البیانات المشترطة قانونا في النقاط الث
ذا تعلق , لقب وموطن الطاعن, اشترط المشرع ضرورة تحدید اسم: معلومات خاصة بالخصوم_ أ ٕ وا

واسم , الطعن بشخص معنوي بیان تسمیته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي
ه و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي بیان تسمیته ومقر , ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم

  .الاجتماعي
  .5احتواء العریضة على ملخص للوقائع والطلبات التي تؤسس علیها الدعوى_ ب

                                                        
 4: ص, مرجع سابق, 20_95من الأمر 8و  7انظر المادتین 1
 369: ص, مرجع سابق, محمد الصغیر بعلي2
 83:ص, مرجع سابق, من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 905انظر الماد 3
 4:ص, لمرجع نفسهامن  15انظر المادة 4
 77: ص, مرجع سابق, هوام الشیخة5
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  .الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى_ ج
  .تاریخ وطبیعة القرار المطعون فیه_ د

  الشروط المتعلقة بمیعاد الطعن بالنقض: رابعا
جل الطعن أیحدد :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على مایلي 956تنص المادة 

ما لم ینص القانون على خلاف , بشهرین یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن
  ."ذلك
منه المتعلقة بالأحكام المشتركة وعلیه فان شرط المیعاد  354وهو ما یتفق مع المادة       

لقواعد العامة الواردة بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وفقا للمواد المتعلقة بحسابه یخضع ل
غیر أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یشیر بالنسبة للطعن بالنقض إلى القواعد , وتمدیده
  :التالیة

  :الحكم الغیابي_ 1
والمقدر بشهر من , عارضةبسقوط میعاد الم, أو القرار الغیابي, یبدأ حساب آجال الحكم
  .2أشهر من تاریخ إصدار القرار 3أو القرار الغیابي لیصبح , 1تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم طبقا

  : الإقامة بخارج الوطن_ 2
تمدد لمدة شهرین آجال :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 404تنص المادة 

, عن بالنقض المنصوص علیها في هذا القانون المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والط
  "3.للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني

 : المساعدة القضائیة_ 3
من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الى حالة من حالات وقف  356أشارت المادة 

قبول أو رفض لیستكمل المیعاد من تاریخ تبلیغ قرار , .4المیعاد وهي طلب المساعدة القضائیة
  .5الطلب

  :حالة قطع الآجال_ 4

                                                        
 : ، مرجع سابق، ص  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 355 مادةانظرال 1
 34:ص, لمرجع نفسهامن  404انظر المادة 2
 87:ص, لمرجع نفسهامن  956انظر نص المادة 3
 78: ص, لمرجع نفسهامن  832انظر المادة 4
 352: ص, مرجع سابق, بوجادي عمر5
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ینقطع المیعاد في الحالات  832استنادا لنص المادة 
  :التالیة

  .الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة_ 
  .طلب المساعدة القضائیة_ 
  .وفاة المدعي أو تغیر الأهلیة_ 
  .1ث الفجائيالقوة القاهرة أو الحاد_ 
  : حاله التمدید_5

أشهر اذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي أو  3یمدد أجل الطعن بالنقض الى 
   .2المختار

  إجراءات الفصل في الطعن بالنقض: المطلب الثاني
في الباب المتعلق بالأحكام الخاصة  الاداریة لقد وردت الإجراءات المتعلقة بالخصومة

إلا أن , والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 873إلى  838بالمحاكم الإداریة من خلال المواد 
من  915بموجب المادة 3المشرع مدد عن طریق الإحالة سریان تلك الإجراءات أمام مجلس الدولة

  :ليوعموما یمكن حصر تلك الاجراءات فیما ی.نفس القانون
  التحقیق: أولا
باستثناء التبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى الذي یتم عن طریق  :تبلیغ المذكرات والوثائق_ 1

فان باقي التبلیغات تتم على , محضر قضائي كأصل عام مثلما هو مقرر أمام القضاء العادي
  :4النحو الأتي

یتم التبلیغ , مجلس الدولةتودع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط       
ویتم تبلیغ المذكرات ومذكرات الرد مع , الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى عن طریق محضر قضائي

  .5الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر

                                                        
 30: ص, مرجع سابق, والاداریة من قانون الاجراءات المدنیة  356انظر المادة  1
 370: ص, مرجع سابق, الوسیط في المنازعات الاداریة, محمد الصغیر بعلي 2
 79:ص, مرجع سابق, من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 840نظر المادة  ا3
 84: ص, لمرجع نفسه امن  915انظر المادة  4
 444: ص, مرجع سابق, بربارة عبد الرحمن 5
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ات المتخذة وتدابیر التحقیق إلى الخصوم برسالة مضمنة مع الإشعار تبلغ كل الإجراء    
یتم أیضا تبلیغ طلبات التسویة والاعذارات ،و عند الاقتضاء, أو طریق محضر قضائي, بالاستلام

  .وأوامر الاختتام وتاریخ الجلسة بنفس الأشكال
  

المحدد من طرف  یشار في تبلیغ العرائض والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الأجل
  .1یمكن اختتام التحقیق دون إشعار مسبق, القاضي لتقدیم مذكرات الرد

یبلغ جرد , عندما یحول عدد الوثائق أو حجمها أو خصائصها دون استخراج نسخ عنهاو      
وأخذ نسخ عنها على , للاطلاع علیها بأمانة الضبط, مفصل لها إلى الخصوم أو إلى ممثلیهم

بتسلیم , أن یرخص في حالة الضرورة الملحة الجلسة رئیسلیجوز     وفي كل الأحوال .2نفقتهم
  .3هذه الوثائق مؤقتا إلى الخصوم أو ممثلیهم خلال أجل یحدده

, أن الحكم یمكن أن یكون مؤسسا على وجه مثار تلقائیا, عندما یتبین لرئیس تشكیلة الحكمو       
ویحدد الأجل الذي یمكن فیه تقدیم ملاحظاتهم على , وجهبهذا ال, یعلم الخصوم قبل جلسة الحكم

  . 4دون خرق أجال اختتام التحقیق لا تطبق أحكام هذه المادة على الأوامر, الوجه المثار
القاضي  بمجرد قید عریضة افتتاح الدعوى بأمانةرئیس تشكیلة الحكم , یعین :دور المقرر_ 2

الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقدیم المذكرات , بناء على ظروف القضیة, المقرر الذي یحدد
أیة  ویجوز له أن یطلب من الخصوم كل مستند أو, الإضافیة والملاحظات وأوجه الدفاع و الردود

أن یحدد ,عندما تقتضي ظروف القضیة, یجوز لرئیس تشكیلیة الحكم .وثیقة تفید في فض النزاع
ویعلم الخصوم به عن طریق أمانة , تحقیقالتاریخ الذي یختتم فیه ال, فور تسجیل العریضة

  .6یتم تبلیغ الطلبات والأعمال الإجرائیة المختلفة أثناء التحقیق إلى الأطراف أو ممثلیهمو 5.الضبط
  .6ممثلیهم

                                                        
 79: ص, مرجع سابق, من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 838انظر المادة 1
 لمرجع نفسهامن  841انظر المادة  2
 لمرجع نفسهامن  842انظر المادة 3
 لمرجع نفسها 843انظر المادة  4
 , لمرجع نفسهامن  844نظر المادة ا5
 ,لمرجع نفسها 845نظر المادة ا6
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أو عندما تقتضي القیام بالتحقق عن , عندما تكون القضیة مهیأة للجلسة:إبلاغ محافظ الدولة_3
یرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم , الإجراءاتطریق خبرة أو سماع شهود أو غیرها من 
  .1التماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقرر

رئیس أن یقرر بالأوجه لمن قانون ا م ا أجازت ل 847المادة  نصت: الإعفاء من التحقیق_ 4
لة ویرسل الملف الى محافظ الدو , للتحقیق في القضیة عندما یتبین له من العریضة أن حلها مؤكد

ة یأمر الرئیس باحالة الملف أمام تشكیلة الحكم بعد تقدیم التماسات في هذه الحال ،لتقدیم التماساته
  .2محافظ الدولة

منح , ا من قانون ام 851إلى  848أراد المشرع من خلال المواد :التسویة والاعذار_ 5    
ونلاحظ ذلك عبر التسهیلات , العارض متسع من الفرص للدفاع عن موقفه في إطار قانوني

  :الآتیة
للاستجابة لأمر , منح العارض أجلا لا یقل عن خمسة عشر یوما باستثناء حالة الاستعجال_     

رفض یمكن , أنه في حالة عدم القیام بهذا االاجراء, على أن یتضمن هذا الأمر, التصحیح
  .الطلابات بعد انقضاء الأجل المحدد

عندما لا یحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له لتقدیم مذكرة , یجوز لرئیس تشكیلة الحكم_      
  .أن یوجه له اعذار برسالة مضمنة مع الأشعار بالاستلام, أو ملاحظات

  .لفجائيیجوز منح  أجل جدید و أخیر في حالة القوة القاهرة أو الحادث ا_      
فإذا لم یستجب العارض رغم كل التسهیلات الممنوحة له ولم یقدم المذكرة الإضافیة التي أعلن عن 

یعتبر قابلا بالوقائع , أما إذا لم یقدم أیة مذكرة. أو لم یقم بتحضیر الملف یعتبر متنازلا, تقدیمها
  .3الواردة في العریضة

 فیها بانتهائه ومعناه أن تكون القضیة مهیأة للفصلاختتام التحقیق مقید  :اختتام التحقیق_ 6    
یحدد رئیس تشكیلة الحكم تاریخ اختتام التحقیق بموجب أمر غیر قابل لأي , في هذه الحالةو 

, یبلغ الأمر إلى جمیع الخصوم برسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو بأیة وسیلة أخرى, طعن
  .4الاختتام في الأمرفي أجل لا یقل عن خمسة عشر یوما قبل تاریخ 

                                                        
 نفسه لمرجعامن  846انظر المادة 1
 79:ص, مرجع سابق, من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 847انظر المادة  2
 80: صالمرجع نفسه ،  من 852انظر المادة  3
 80: ص, المرجع نفسه منمن  853انظر المادة  4
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یعتبر التحقیق منتهیا ثلاثة أیام قبل , إذا لم یصدر رئیس تشكیلة الحكم الأمر باختتام التحقیق    
  .تاریخ الجلسة المحددة

أن یقرر إعادة , یجوز لرئیس تشكیلة الحكم في حالة الضرورة: إعادة السیر في التحقیق_ 7
یبلغ هذا الأمر بنفس     .یر قابل لأي طعنبموجب أمر غیر مسبب وغ, السیر في التحقیق

  .1أعلاه 852الشروط تبلیغ أمر اختتام التحقیق المنصوص علیه في المادة 
  .2یمكن إعادة السیر في التحقیق بناء على حكم یأمر بتحقیق تكمیلي    
  الجدولة وسیر الجلسة: ثانیا

  الجدولة_ أ
. 3ویبلغ إلى محافظ الدولة, الدولة مجلسیحدد رئیس تشكیلة الحكم جدول كل جلسة أمام 

جدولة أیة قضیة للجلسة للفصل , وفي حالة الضرورة, أن یقرر في أي وقت, یجوز لتشكیلة الحكم
 ویتم.یخطر جمیع الخصوم بتاریخ الجلسة الذي ینادي فیه على القضیة .4فیها بإحدى تشكیلاتها

  .أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة) 10(الإخطار من طرف أمانة لضبط عشرة 
یجوز تقلیص هذا الأجل إلى یومین بأمر من رئیس تشكیلة , وفي حالة الاستعجال  

  .5الحكم
  :تتم الإجراءات المتعلقة بسیر الجلسة على النحو الأتي:سیر الجلسة_ ب
  .عد حول القضیةیقوم القاضي المقرر بتلاوة التقریر الم_ 
, یؤذن بعد ذلك للخصوم بتقدیم ملاحظاتهم الشفویة تدعیما لطلباتهم الكتابیة إن رغبوا في ذلك_ 

  .غیر ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفویا بالجلسة ما لم تؤكد بمذكرة كتابیة المجلسإلا أن 
  .جلسة بعد المدعيفي حال تقدیم ملاحظات شفویة یتناول المدعي علیه الكلمة أثناء ال_ 
  .الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنیة أو دعوتهم لتقدیم توضیحات_ 
یجوز أن یطلب توضیحات من كل شخص حاضر یرغب أحد الخصوم في , بصفة استثنائیة_ 

  .سماعه
  . 6یقدم محافظ الدولة طلباته_ 

                                                        
 44, 448: ص ص, مرجع سابق, بربارة عبد الرحمن1
 453, 452: ص, :ص, لمرجع نفسها2

 81: ص, مرجع سابق, من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 874نظر المادة ا 3
 81: ص, لمرجع نفسه امن  875نظر المادة  ا 4

 81: ص, لمرجع نفسهامن  876نظر المادة ا 5

 455: ص, مرجع سابق, بربارة عبد الرحمن 6
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  آثار الطعن بالنقض: المطلب الثالث

للطعن في الأحكام و القرارات القضائیة النهائیة فان باعتبار أن النقض طریق غیر عادي 
و هو ما نصت علیه .  النتیجة الأولى التي یترتب على هذا الطابع هو انعدم الأثر الموقف له

بمعنى أن الطعن بالنقض في أحكام , من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة 9091المادة 
  .2لمطعون فیه أمام مجلس الدولةالمحاكم الإداریة لا یوقف تنفیذ الحكم ا

یمكننا دراسة هذه الآثار من خلال ما جاء في قانون إجراءات المدنیة والداریة في الفصل       
فسنطبق ما جاء في مواد الفرع الرابع في آثار , القسم الأول, الثالث في طرق الطعن غیر العادیة

لا یترتب على :" الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  361إذ جاء في المادة , الطعن بالنقض
ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهلیتهم , الطعن بالنقض وقف تنفیذ الحكم أو القرار

  ."3وفي دعوى التزویر
ینتج , ورفع الطعن بالنقض من أحد الخصوم, وفي حالة عدم قبول تجزئة موضوع الدعوى      

ذا رفع الطعن ضد أحد, أثره بالنسبة للباقي إذا لم یطعنوا بالنقض ٕ الخصوم في موضوع غیر قابل وا
  .4لا یقبل الطعن إلا باستدعاء باقي الخصوم, للتجزئة

 5إذا كان الموضوع قابلا للتجزئة, كلیا أو جزئیا أو الحكم المطعون فیه, ویتم نقض القرار      
ذا نقض الحكم أو القرار المطعون فیه تحیل المحكمة العلیا القضیة ٕ أما أمام الجهة القضائیة , وا

ما أمام جهة قضائیة أخرى من نفس النوع , التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكیلة جدیدة ٕ وا
لى الحالة التي كانوا علیها قبل الحكم أو القرار عندها یعید قرار النقض الخصوم إ. والدرجة

وبدون حاجة لاستصدار , كما یترتب على النقض, المنقوض فیما یتعلق بالنقاط التي شملها النقض
جاء تطبیقا أو تنفیذا له , لكل حكم صدر بعد الحكم أو القرار المنقوض, حكم جدید الإلغاء بالنتیجة

  .6أو كان له ارتباط ضروري به

                                                        
 83: ص, مرجع سابق, من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 909انظر المادة  1

 173: ص, مرجع سابق, یوسف دلاندة 2

 31:  ص, مرجع سابق, من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 361انظر المادة  3

 31:  ص, لمرجع نفسهامن  362انظر المادة  4

 31:  ص, لمرجع نفسهامن  363نظر المادة ا 5

 31:  ص, لمرجع نفسهامن  364انظر المادة  6
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فان النقض یكون , لا یترك النزاع ما یتطلب الحكم فیه, وفي حالة الفصل في نقاط قانونیة      
عندما یكون قضاة , والفصل في النزاع نهائیا, یجوز كذلك النقض بدون إحالة, بدون إحالة

الموضوع قد عاینوا وقدروا الوقائع بكیفیة تسمح للمحكمة العلیا أن تطبق القاعدة القانونیة 
أن تمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو القرار , یجوز لمجلس الدولةو .ئمةلاالم

  .إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام بالتبعیة, المطعون فیه
بتحدید من یتحمل المصاریف القضائیة المترتبة  یفصل مجلس الدولة , في هذه الحالات

 .1ا قابلا للتنفیذمجلس الدولةویكون قرار   ,على مراحل الخصومة أمام قضاة الموضوع
 

                                                        
 31:  ص, لمرجع نفسهامن  365انظر المادة  1
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  الخاتمة

على النحو  المهمة، والنتائج جملة من الملاحظات ایراد إلىفي ختام هذه الدراسة نخلص 
  :التالي

یعتبر طریق الطعن بالنقض أحد أهم الحقوق التي یكفلها المشرع للمتقاضي وذلك   -1
أمام جهة أعلى یجب  تها النهائیةر بغرض مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة في صو 

 .أن یقتصر دورها على المراقبة والفحص القانوني لمحل الطعن

ان الطرح السابق وان كان ینطبق بالضرورة في النظام القانوني الجزائري على   -2
أنه تمیز بمجموعة من  إلاالأحكام والقرارات التي تصدر في المادة الإداریة 

 یاتالخصوصیات أو بالأحرى مجموعة من الإشكال

في الجزائر الذي یقوم  الإداريمرتبطة أساسا بتركیبة القضاء  الإشكالیاتتلك  إن  -3
 وجهة موضوع في نفس الوقت قضنومجلس الدولة كجهة  إداریةعلى وجود محاكم 

 الاستئنافیة التي یعتبر وجودها ضروري الإداریةمع غیاب حلقة المحاكم 

 الإداریةالصادرة عن المحاكم  تالقرارامراجعة  بإمكانیةالمشرع وتبعا لما سبق أقر   -4
 نهائیة أمام مجلس الدولة بصیغة الطعن بالنقضبصورة ابتدائیة 

والذي یختص به مجلس  فبالاستئناأما القرارات النهائیة الصادرة على اثر الطعن   -5
مراجعتها عن طریق النقض نظرا لان دلك  إمكانیةتنفلت بالضرورة من  فإنهاالدولة 

أعلى أن یقدم الطعن بالنقض أمام جهة  ضرورةلمبدأ الذي یفترض یتعارض مع ا
، وهو المبدأ الذي استقر علیه العمل  فومستقلة عن الجهة الفاصلة في الاستئنا

 القضائي بمجلس الدولة الجزائري

أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة نفسه بصورة ابتدائیة نهائیة فهي   -6
اجعة بالنقض أمام مجلس الدولة إلا من الناحیة النظریة ، ویسري الأخرى لا تقبل المر 

علیها هنا ما یسري على القرارات التي تصدر عن مجلس الدولة على اثر نظره في 
 الاستئناف 

بالأقضیة وخارج تركیبة القضاء الإداري المبینة على النحو السابق ، هناك ما یسمى   -7
مها حسب الفقه والقضاء الفرنسیین على الإداریة المتخصصة ، والتي یعبر مفهو 
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حد ما القرارات القضائیة مما یفتح الباب  إلىتصدر قرارات تشبه  ةهیئات استثنائی
 أمام إمكانیة مراجعتها عن طریق الطعن بالنقض 

إن القائمة التي تشمل على الأقضیة الإداریة المتخصصة في الجزائر تعتبر قائمة   -8
ضیقة ومحصورة وذلك لكونها تشتمل على جهتین هما مجلس المحاسبة ، واللجان 

الطعن بالنقض ضد القرارات التي  إمكانیةبعاد تالتأدیبیة للمنظمات المهنیة ، مع اس
بحتة خاصة  إداریةي اعتبرها المشرع قرارات تصدر عن المجلس  الأعلى للقضاء والت

   .وأنها تثبت وتصدر في شكل مراسیم رئاسیة

ویبقى أن نسجل في الأخیر أنه یسري على إجراءات رفع الطعن بالنقض أمام   -9
مجلس الدولة ، والسیر فیه نفس القواعد والأحكام المطبقة على سائر الدعاوى 

فیها المحاكم الإداریة أو التي یختص بها الإداریة الأخرى سواء تلك التي تفصل 
       .  مجلس الدولة بصفته قاضي موضوع
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 قائمة المراجع

  النصوص القانونیة :أولا

نوفمبر  15المؤرخ في  19_08المعدل للدستور  96دستور  -
 2008نوفمبر  16المؤرخ في  63ج ر رقم , 2008

 القوانین العضویة: 
          المعدل و  2004فیفري  07المؤرخ في  01_04القانون العضوي رقم )1

           و المتضمن القانون  1997مارس  06المؤرخ في  97/07لمتمم للأمر 
فیفري  11،بتاریخ  9ج ر، ج ج ،عدد . لعضوي بنظام الانتخابات

2004 
المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المؤرخ  11-04عضوي رقم القانون ال )2

 2004سبتمبر 8،بتاریخ 57،ج ر،العدد 2004سبتمبر  06في 
،المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء  12-04لعضوي رقم القانون ا )3

،ج ر،ج ج العدد 2004سبتمبر 06و عمله و صلاحیاته المؤرخ في 
 .2004سبتمبر  8،بتاریخ 57

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و  01-98القانون العضوي رقم  )4
،المؤرخ 37ج ر،ج ج العدد  ،1998مایو  30تنظیمه و عمله بتاریخ 

 .1998ونیو ی 01في
-98المتمم لقانون العضوي رقم المعدل و  13-11قانون العضوي رقم ال )5

 26المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، بتاریخ  01
 .2011غشت  3المؤرخ في  ،43 د، العد2011یولیو 

الصادر بتاریخ  المتعلق بنظام الانتخابات، 01-12القانون العضوي رقم  )6
ینایر  14،ج ر، ج ج ، العدد الأول ،المؤرخ في  2012ینایر  12

2012  
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  :والأوامر الرئاسیةالقوانین 

 12المتضمن القانون الأساسي للقضاء المؤرخ في  21-89قانون رقم  )1
 ، العدد 1985دیسمبر  13، ج ر، بتاریخ 1989دیسمبر 

المتضمن قانون مهنة  1991ینایر سنة  8المؤرخ في  04-91قانون رقم  )2
 1991ینایر  9،بتاریخ 02المحاماة،ج ر،ج ج،العدد 

 1995یولیو  17المتعلق بمجلس المحاسبة المؤرخ في  20- 95الأمر رقم  )3
  39ج ر،ج ج ،العدد 

 04،01المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي  07- 97الأمر  )4
 17/03/1997بتاریخ ...   ج رج ج ، عدد المتضمن بقانون الانتخابات

المتعلق بالمحاكم الإداریة،ج  1998ماي 30مؤرخ في  02-98قانون رقم  )5
 37، 1998ر ،ج ج،العدد 

المتضمن قانون  2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  )6
  .2008ابریل  23بتاریخ  21الإجراءات المدنیة و الإداریة،جر،ج ج،العدد 

 والتنفیذیة المراسیم الرئاسیة  
 المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، ،438-96مرسوم رئاسي رقم  )1

 8،بتاریخ 76،ج ر،ج ج ،العدد 1996دیسمبر  7المؤرخ في 
 1998دیسمبر

یحدد الشروط  1996ینایر  13في  مؤرخ 30- 96المرسوم التنفیذي رقم  )2
و  1995غشت  26المؤرخ في  23-95الكیفیات لتطبیق الأمر رقم و 

 4المحاسبة،ج ر،ج ج ،العدد ي لقضاة مجلس سالمتضمن القانون الأسا
،المتعلق بتحدید كیفیات تطبیق أحكام 356-98مرسوم تنفیذي رقم ال )3

،ج ر،ج ج، 85،العدد  1998نوفمبر  14بتاریخ  02-98القانون رقم 
 .1998نوفمبر 15المؤرخ في 

  الكتب العامة و المتخصصة : ثانیا
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 الإداریــة،دار الفكــرطــرق الطعــن فــي الأحكــام  ،إســماعیل إبــراهیم البــدوي)1
  2013.الجامعي،الاسكنداریة،

ـــــزین عـــــزر ) 2 ـــــة و منازعاتهـــــا، يال ـــــر الاجتهـــــاد  الأعمـــــال الإداری ـــــر أث مخب
  . 2009القضائي على حركة التشریع جامعة بسكرة،

،الطعـــن بـــالنقض أمـــام مجلـــس الدولـــة طبقـــا لأحكـــام القـــانون هـــوام لشـــیخةا )3
  2009،عین میلة ،الإجراءات المدنیة و الإداریة،دار الهدى 

المنازعـــــــــــات الإداریـــــــــــة،دیوان المطبوعــــــــــــات  ،قـــــــــــانون مخلـــــــــــوفي رشـــــــــــید) 4
  .4،2008الجامعیة،الجزائر،ط

ـــــــا،و شـــــــرحا و ســـــــائح ســـــــنقوقة) 5 ـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیة،نصـــــــا و تعلیق ،ق
  2001.،1تطبیقا،دار الهدى،عین میلة، ط

ــــــد الطمــــــاوي) 6 ،القضــــــاء الإداري،قضــــــاء التعــــــویض و طــــــرق ســــــلیمان محم
ــــــة(الطعــــــن فــــــي الأحكــــــام ــــــة الحقــــــوق،عین ) دراســــــة مقارن دار الفكــــــر العربي،كلی

  . 1996شمس،

ــــــــارة)7 ــــــــان برب ــــــــد الرحم ــــــــة و الإداریــــــــة عب ــــــــانون الإجــــــــراءات المدنی ،شــــــــرح ق
  .3،2011،منشورات البغدادي،حي بن شوبان،الرویبة الجزائر،ط

،الـــــــــوجیز فـــــــــي القضــــــــــاء الإداري،تنظـــــــــیم عمــــــــــل و عطـــــــــا االله بوحمیــــــــــدة) 8
  .2011ر هومة،الجزائر،اختصاص،دا

،القضـــــــــــــاء الإداري فـــــــــــــي الجزائر،دراســـــــــــــة وصـــــــــــــفیة عمـــــــــــــار بوضـــــــــــــیاف)9
 2008مقارنة،طبعــــــــة معدلــــــــة طبقــــــــا لقــــــــانون الإجــــــــراءات المدنیــــــــة و الإدرایـــــــــة

  .2008،جسور للنشر و التوزیع،الجزائر الطبعة الثانیة 

،الوســــــــــیط فــــــــــي المنازعــــــــــات الإداریـــــــــــة،دار محمــــــــــد الصــــــــــغیر بعلــــــــــي) 10
  .العلوم،عنابة
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،الـــــوجیز فـــــي الإجـــــراءات القضـــــائیة الإداریـــــة ،دار محمـــــد الصـــــغیر بعلـــــي) 11
  .2010العولم للنشر و التوزیع عنابة،

ــــــد الصــــــغیر بعلــــــي)12 ، دار العلــــــوم )مجلــــــس الدولــــــة(،القضــــــاء الإداري،محم
  2004للنشر و التوزیع،عنابة،

ــــــــــة و نبیــــــــــل صــــــــــقر) 13 ،الوســــــــــیط فــــــــــي شــــــــــرح قــــــــــانون الإجــــــــــراءات المدنی
  2009الهدى،عین ملیلة،الإداریة،دار 

           ، طـــــرق الطعــــن العادیـــــة و الغیـــــر عادیــــة فـــــي الأحكـــــام و یوســــف دلانـــــدة )14    
  لأحكـــــــــام  لقــــــــرارات الصــــــــادرة عــــــــن القضــــــــاء العــــــــادي و القضــــــــاء الإداري،وفقــــــــا ا

  .2010القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،دار هومة،الجزائر طبعة،

  .الأطروحات و الرسائل: ثالثا

ـــــیس فیصـــــل )1 ـــــي تكریســـــها فـــــي أن ـــــانون و دور القاضـــــي الإداري ف ـــــة الق ، دول
ـــــذكرة لنیـــــــل شـــــــهادة الماجســـــــتیر القـــــــانون العـــــــام،فرع المؤسســـــــات  الجزائر،مــ

 -2009الإداریــــــــــــة و السیاســــــــــــیة،كلیة الحقوق،جامعــــــــــــة منتوري،قســــــــــــنطینة،
2010. 

ـــــــة و المنظـــــــور ســـــــامیة شـــــــویخي )2 ـــــــات الحدیث ـــــــة الاســـــــتفادة مـــــــن الآلی ،أهمی
ـــــى المـــــال العـــــامالإســـــلامي فـــــي  ـــــة عل ـــــل شـــــهادة ماجســـــتیر . الرقاب مـــــذكرة لنی

ــــــــة العلــــــــوم  ــــــــة العامة،كلی ــــــــدكتوراه ،تخصــــــــص المالی ــــــــي إطـــــــاـر مدرســــــــة ال ف
 -الاقتصـــــادیة و علـــــوم التســـــییر و العلـــــوم التجاریة،جامعـــــة أبـــــي بكـــــر بلقایـــــد

 2011 -2010تلمسان،
، آلیـــــــات الرقابـــــــة علـــــــى العملیـــــــة الانتخابیـــــــة فـــــــي شـــــــوقي یعـــــــیش تمـــــــام )3

ــــــوق، تخصــــــص الجزائر،مــــــ ــــــي الحق ــــــل شــــــهادة الماجســــــتیر ف ذكرة مقدمــــــة لنی
 .2008قانون دستوري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة بسكرة،
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ـــــل عمـــــر بوجـــــادي )4 ـــــر ، رســـــالة لنی ، اختصـــــاص القضـــــاء الإداري فـــــي الجزائ
ـــــود معمـــــري  ـــــوق، جامعـــــة مول ـــــي القانون،كلیـــــة الحق ـــــدكتوراه دولـــــة ف درجـــــة ال

 .2011تیزي وزو، 
مجلـــــس الدولـــــة فـــــي النظـــــام القضـــــائي الجزائري،مـــــذكرة لنیـــــل ، عـــــلام لیـــــاس )5

ـــــة الحقوق،جامعـــــة  ـــــرع تحـــــولات الدولة،كلی ـــــانون ف ـــــي الق شـــــهادة الماجســـــتیر ف
 .مولود معمري تیزي وزو، بدون تاریخ النشر

ــــــــوار أمجــــــــوج )6 ــــــــس المحاســــــــبةن ــــــــى :، مجل ــــــــة عل نظامــــــــه و دوره فــــــــي الرقاب
ـــــل شـــــهادة الماجســـــتی ر فـــــي القـــــانون المؤسســـــات الإداریـــــة مـــــذكرة مقدمـــــة لنی

الإداریــــــــــــــة و السیاســــــــــــــیة،كلیة الحقوق،جامعــــــــــــــة  العــــــــــــــام،فرع المؤسســــــــــــــات
 .2006،2007منتوري،

  المقالات: رابعا

ــــــراهیم حــــــرب محیســــــن،  )1 ــــــین بالنظــــــام (إب ــــــى درجت ــــــق التقاضــــــي عل مــــــدى تعل
ـــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــریعة و القانون، )العـــــــــــــــــام ـــــــــــــــــة دراســـــــــــــــــات عل ،المجلـــــــــــــــــد مجل

 .2012،الجامعة الأردنیة،1،العدد39
عـــــن موقـــــف مجلـــــس الدولـــــة مـــــن الرقابـــــة علـــــى القـــــرارات (رمضـــــان غنـــــاي،  )2

ــــــى للقضــــــاء ــــــس الأعل ــــــة،مجلس ، )الصــــــادرة عــــــن المجل ــــــس الدول ــــــة مجل مجل
 .06،2005،الجزائر،العدد الدولة

ــــــد االله،  )3 ــــــد عب ــــــالنقض أمــــــام محكمــــــة الطعــــــن(زی ــــــة البحــــــوث ،)الطعــــــن ب مجل
 .2006،الیمن،یونیو،04،العددالقضائیة، المحكمة العلیا

ــــــــــن زیطــــــــــ )4 ــــــــــة (ة، عبــــــــــد الهــــــــــادي ب نطــــــــــاق اختصــــــــــاص الســــــــــلطات الإداری
، مركــــــــــز البصــــــــــیرة إصــــــــــدارات دار مجلــــــــــة دراســــــــــات قانونیــــــــــة،)المســــــــــتقلة

 .1الخلدونیة العدد
ـــــــي ضـــــــوء (عمـــــــار بوضـــــــیاف، )5 ـــــــة ف ـــــــار العضـــــــوي و إشـــــــكالاته القانونی المعی

مجلـــــــــــة دفـــــــــــاتر السیاســـــــــــیة و ،)قـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات المدنیـــــــــــة و الإداریـــــــــــة
 . 2006،جوان5،جامعة ورقلة،عددالقانون
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ـــــــــین مهمـــــــــة الاجتهـــــــــاد (عمـــــــــار بوضـــــــــیاف،  )6 ـــــــــري ب ـــــــــة الجزائ ـــــــــس الدول مجل
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